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هـذه المجـوعـة مـن الـتـمـاريـن, ف مـقـرّر الـقـانـون الإداري الخـاص, مـوجـّهـة بـصـورة خـاصـة إلـى طـلاب الحـقـوق (الـسـنـة الـثـالـثـة 
- الـفـصـل الخـامـس) والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة والاداريـة (الـسـنـة الـثـانـيـة -الـفـصـل الـثـالـث) ف الجـامـعـة الـلـبـنـانـيـة (الـفـرع الأول – 

الحدث / الفرع الخامس صيدا).  
 وهـي تـهـدف إلـى تمـكـي الـطـلاب مـن فـهـم المـعـلـومـات الـنـظـريـة حـول مـوضـوعـات المـقـرّر (المـرفـق الـعـام, المـؤسـسـة الـعـامـة, 
الاسـتـمـلاك, المـصـادرة والأشـغـال الـعـامـة) وتـدريـبـهـم عـلـى كـيـفـيـة اسـتـعـمـالـهـا ونـقـلـهـا مـن إطـارهـا الـنـظـري إلـى حـيـز 
الـتـطـبـيـق الـعـمـلـي. فـالـقـواعـد الـقـانـونـيـة لـيـسـت قـصـائـد يـنـثـرهـا المـشـتـرع لـيـنـشـدهـا الـطـلاب, بـل هـي الأدويـة المخـصـصـة 
لـعـلاج المـنـازعـات الـقـانـونـيـة لـضـبـط المجـتـمـع ومـنـع الـفـوضـى, عـبـر إحـقـاق الحـق وفـرض الحـد الادنـى مـن الـعـدالـة. ورجـل 
الـقـانـون, وهـنـا هـو الـطـالـب, هـو المـكـلـف بـوصـف الـدواء الـقـانـونـي المـنـاسـب وتـطـبـيـقـه عـلـى الخـلافـات الـتـي تـنـشـأ بـي 
الأشـخـاص. لـذلـك يـتـعـيّ عـلـيـه أن يُـحـسـن اخـتـيـار الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة المـنـاسـبـة لحـل الـنـزاع وان يـُتـقـن مـنـهـجـيـة تـطـبـيـقـهـا; 

سيما وأن إساءة استخدام القانون ف حلّ المنازعات لا تقلّ خطورة عن إهماله واللجوء إلى القوة لحفظ الحقوق. 
 ومـن المـعـلـوم أن تـقـوي طـلاب الـقـانـون يـجـري, تـقـلـيـديًـا, مـن خـلال اخـتـبـاره ف مـعـالجـة مـوضـوع قـانـونـي (سـؤال نـظـري) أو 
ف حـلّ مـسـائـل عـمـلـيـة أو ف الـتـعـلـيـق عـلـى حـكـم أو قـرار قـضـائـي. غـيـر أنـنـا ارتـأيـنـا ف هـذه الـتـمـاريـن عـرض نمـوذج لحـل 
مـسـألـة عـمـلـيـة, ونمـاذج مـن تـعـلـيـق عـلـى مـعلـومـة قـانـونـيـة او عـلـى خـلاصـة قـرار إداري او عـلـى خـلاصـة حـكـم او قـرار 
قـضـائـي. وهـذا الـنـوع الأخـيـر مـن الأسـئـلـة, أي الـتـعـلـيـق عـلـى مـعـلـومـة او قـرار او حـكـم, فـهـو, وإن كـان جـديـدًا ف 
الـشـكـل, فـإن مـنـهـجـيـة حـلّـه لا تـخـتـلـف, ف المـضـمـون, عـن سـائـر أنـواع الاخـتـبـارات ف مـجـال الـقـانـون والـتـي تـقـوم بـصـورة 
أسـاسـيـة عـلـى آلـيـة " الـقـيـاس الـقـانـونـي المـنـطـقـي". والمـقـصـود بـالـتـعـلـيـق هـنـا مـنـاقـشـة مـدى صـحـة أو قـانـونـيـة المـعـلـومـة أو الـقـرار 
أو الحـكـم. تـكـون الإجـابـة وفـق الآتـي: طـرح الـنـقـطـة او الـنـقـاط الـقـانـونـيـة الـتـي تـثـيـرهـا المـعـلـومـة المـطـروحـة او خـلاصـة الـقـرار 
الإداري أو الـقـضـائـي; عـرض المـبـادئ والـقـواعـد الـقـانـونـيـة ذات الـصـلـة وشـرحـهـا عـلـى ضـوء الاجـتـهـاد والـفـقـه; ربـط أو 
مـقـارنـة الـقـواعـد الـقـانـونـيـة بمـا جـاء ف المـعـلـومـة المـطـروحـة أو بمـا خـلُـص إلـيـه الـقـرار الإداري أو الـقـضـائـي; وأخـيـرًا تحـديـد 
الـنـتـيـجـة الـتـي يـجـب أن تـتـضـمـن الإجـابـة عـلـى الآتـي: هـل أنّ المـعـلـومـة المـعـروضـة عـلـى الـطـالـب صـحـيـحـة او دقـيـقـة? 
(بـعـض المـعـلـومـات قـد تـكـون صـحـيـحـة ولـكـن غـيـر كـامـلـة وبـالـتـالـي غـيـر دقـيـقـة, وقـد تـكـون غـيـر صـحـيـحـة); هـل أنّ الـقـرار 
الإداري مـتـوافـق مـع حـكـم الـقـانـون أمْ مـتـجـاوز لحـد الـسـلـطـة?; هـل أنّ الحـكـم أو الـقـرار الـقـضـائـي )بـخـاصـة قـرار مـجـلـس 
شـورى الـدولـة) واقـع ف مـحـلـه الـقـانـونـي, أي هـل أحْـسَـن الـقـاضـي تـطـبـيـق الـقـانـون? (أو هـل أحـسـن اخـتـيـار وتـفـسـيـر 

القاعدة القانونية المناسبة للفصل ف النزاع القضائي). 
 نضع هذه النماذج من التمارين المحلولة بي أيدي طلابنا الاحباء, على أمل الاستفادة منها, وما التوفيق إلا بال. 

الدكتور محمود أحمد سيف الدين  
برجا ١٧ شباط ٢٠٢١م / ٥ رجب ١٤٤٢ ه. 
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التمرين الأول: مفهوم المرفق العام  

 علّق على المعلومة التالية: 
"المرفق العام هو كل نشاط أو مشروع ذو نفع عام تُنشِئه الدولة وتتولاه دائماً بصورة مباشرة, أيًا كان نوعه". 

 تـتـنـاول المـعـلـومـة المـطـروحـة مـاهـيـة المـرفـق وطـرق إدارتـه, ولـلـتـعـلـيـق عـلـيـهـا, أي لمـنـاقـشـة مـدى صـحـتـهـا, لا بـد مـن الإجـابـة 
عـلـى الـسـؤال الـتـالـي: (أو: إن المـعـلـومـة المـطـروحـة تـثـيـر الـنـقـطـة الـقـانـونـيـة الآتـيـة; أو: إن الـتـعـلـيـق عـلـى المـعـلـومـة 

المطروحة يستوجب البحث ف ما يلي: ف الجهة المختصة بإنشاء وإدارة المرفق العام ). 

 هل تنفرد الدولة ف إنشاء وإدارة المرفق العام ? 
 • لـلإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال, يـقـتـضـي الـبـحـث ف مـفـهـوم المـرفـق الـعـام الـذي يـعـتـبـر مـن أكـثـر المـفـاهـيـم الـتـي تـبـايـنـت 
بـشـأنـهـا آراء الـفـقـهـاء, وذلـك نـظـراً لاخـتـلاف المـعـايـيـر المـعـتـمـدة لـتـعـريـفـه, ولإحـجـام المـشـتـرع عـن وضـع تـعـريـف جـامـع مـانـع 
لـه. كـمـا أن الاجـتـهـاد الإداري, وعـلـى الـرغـم مـن تـأكـيـده عـلـى أهـمـيـة المـرفـق كـمـعـيـار أسـاسـي لـتـطـبـيـق الـقـانـون الـعـام 
ولاخـتـصـاص الـقـضـاء الإداري, فـإنـه لـم يـتـوصـّل إلـى تـعـريـفـه بـوضـوح, بـل يـكـتـفـي ف إطـار الـدعـاوى المـقـدمـة أمـامـه, 
وبـالاسـتـنـاد إلـى بـعـض المـعـايـيـر (كـمـعـيـار الـنـفـع الـعـام, أو رقـابـة الإدارة, او اسـتـخـدام امـتـيـازات الـقـانـون الـعـام, او ممـارسـة 

1الادارة الوصاية على المشروع), بالقول بأنّ هذا المشروع أو ذاك يؤلف مرفقاً عاما 

 وبـالـرغـم مـن عـدم اتـفـاق الـفـقـهـاء عـلـى تـعـريـف المـرفـق الـعـام, فـهـنـاك شـبـه إجـمـاع عـلـى الأركـان أو الـعـنـاصـر الأسـاسـيـة 
اللازمة لقيام المرفق العام, وهي:  

وجـود نـشـاط مـنـظـّم أو مـشـروع تـقـوم بـه مـجـمـوعـة مـن الأفـراد ( الجـهـاز الإداري ) مـسـتـعـيـنـة بـوسـائـل قـانـونـيـة -
(الــقــرارات الاداريــة والــعــقــود ســواء أكــانــت إداريــة أم لا) ومــاديــة ( الادوات والأمــوال المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة 

اللازمة للمشروع). 
أن يـكـون الـهـدف مـن المـشـروع أو الـنـشـاط تحـقـيـق الـنـفـع الـعـام: وهـذا الـعـنـصـر أسـاسـي لا اسـتـثـنـاء لـه: فـلا مـرفـق -

عـام دون غـايـة الـنـفـع الـعـام. والـنـفـع الـعـام هـو الـغـايـة الـوحـيـدة, أو عـلـى الاقـل الـغـايـة الاسـاسـيـة لـنـشـاط المـرفـق 
العام. 

خـضـوع المـشـروع ذو الـنـفـع الـعـام لـرقـابـة الـسـلـطـة الـعـامـة: ويـعـتـبـر هـذا الـركـن مـن أهـم اركـان المـرفـق الـعـام, لأنـه هـو -
الـذي يمـيّـزه عـن المـشـروعـات أو الانـشـطـة الخـاصـة. ويُـقـصـد بـخـضـوع المـشـروع لـهـيـمـنـة الـسـلـطـة الـعـامـة قـيـام هـذه 
الأخـيـرة بـإنـشـائـه, وتـنـظـيـمـه والـتـدخـل بـسـيـر عـمـلـه, وإدارتـه, إمـا مبـاشـرة, أو بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة, عـلـى أن 

تبقى لها, ف الحالتي, الكلمة الفصل بالنسبة لإنشائه وتنظيمه وإلغائه. 

وت، ٢٠١٠، ص ١٤-٢٤ G[ا-قوقية، ط١، ب G اص، منشورات ا-ل_, د أيوب، القانون ا1داري ا-< Gcز G
>eميّل والقا G يوسف ا-,

>eحان، القاh ت 1 د. أل],
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 وتجـدر الإشـارة هـنـا الـى ان بـعـض الـفـقـه يـضـيـف الـى هـذه الـعـنـاصـر عـنـصـراً رابـعـاً يـقـضـي بـخـضـوع المـرفـق الـعـام -
لــنــظــام قــانــونــي خــاص أو اســتــثــنــائــي, أي نــظــام غــيــر مــألــوف ف الــقــانــون الــعــادي, وذلــك مــن حــيــث تمــتــعــه 
. ولـكـنـنـا نـتـفـق مـع الـرأي الـقـائـل بـأن " فـكـرة خـضـوع المـشـروع لـنـظـام قـانـونـي خـاص  2بـامـتـيـازات الـقـانـون الـعـام

. عـلـمـاً أنـه يـجـوز اتـبـاع اسـالـيـب الـقـانـون الخـاص ف  3تـعـتـبـر نـتـيـجـة لـقـيـام المـرفـق الـعـام ولـيـسـت ركـنـاً مـن أركـانـه"

إدارة بـعـض المـرافـق الـعـامـة, لا سـيـمـا ذات الـطـابـع الاسـتـثـمـاري (اي المـرافـق الـعـامـة الـتـجـاريـة أو الـصـنـاعـيـة). 
كـذلـك يـأخـذ الاجـتـهـاد الإداري بمـعـيـار تمـتـع المـرفـق بـبـعـض امـتـيـازات الـسـلـطـة الـعـامـة لـلـقـول بـوجـود المـرفـق الـعـام. 
4فـمـحـكـمـة حـل الخـلافـات الـلـبـنـانـيـة اعـتـبـرت أن لـلـمـرفـق الـعـام خـصـائـص ثـلاث, اسـتـقـر عـلـيـهـا الاجـتـهـاد مـنـذ 

, وهـي: تحـقـيـق المـنـفـعـة الـعـامـة, والخـضـوع لـرقـابـة الادارة الـعـامـة, والـتـمـتـع  5قـرار مـحـكـمـة الخـلافـات الـفـرنـسـيـة

ببعض امتيازات السلطة العامة. 
 وبـالاسـتـنـاد إلـى هـذه الأركـان الـثـلاثـة, يمـكـن تـعـريـف المـرفـق الـعـام بـأنـه" نـشـاط أو مـشـروع ذو نـفـع عـام تُـهـيـمـن عـلـيـه 
الـسـلـطـة الـعـامـة وتـتـولـى إدارتـه مـبـاشـرةً أو بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة. بمـعـنـى آخـر, المـرفـق الـعـام هـو مـشـروع يـسـتـهـدف تحـقـيـق 
المـنـفـعـة الـعـامـة, تـنـشـئـه وتـنـظـمـه الـسـلـطـة الـعـامـة المخـتـصـة, وتـتـولـى إدارتـه بـصـورة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة, عـلـى أن 

تبقى لها الكلمة الفصل فيما يتعلق بإنشائه وتنظيمه وإلغائه. 
 هـذا وقـد عـرّفـت مـحـكـمـة حـل الخـلافـات الـلـبـنـانـيـة المـرفـق الـعـام بـأنـه ”…  مـشـروع أو مـؤسـسـة تُـدار تحـت إشـراف الـسـلـطـة 

  . 6لتأمي حاجة عامة وفق مبادئ القانون العام جزئيًا على الأقل"

 وبـنـاءً عـلـى تـعـريـف المـرفـق الـعـام, تّـتـضـح الإجـابـة عـلـى الـسـؤالـي الـتـالـيـي: مـنْ هـي الـسـلـطـة الـعـامـة المخـتـصـة بـإنـشـاء المـرفـق 
العام? وهل تتولى السلطة العامة إدارة المرفق العام, دائمًا, بصورة مباشرة? 

 فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـسـؤال الأول, فـإنـه يـنـبـغـي الـتـمـيـيـز هـنـا بـي المـرافـق الـعـامـة الـتـي تـُنـشـئـهـا الـدولـة كـالمـرافـق الـعـامـة الـوطـنـيـة أو 
الـقـومـيـة الـتـي تـنـشـأ بـقـانـون او بـنـص لـه قـوة الـقـانـون ( كـالـوزارات والمـديـريـات الـعـامـة والمـديـريـات والمـصـالـح – المـادة ٢ مـن 
المـرسـوم الاشـتـراعـي ١١١ / ١٩٥٩) والمـؤسـسـات الـعـامـة ( وهـي مـرافـق عـامـة تـنـشـأ بمـرسـوم يُـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء 
بمـوجـب المـادة ٣ مـن المـرسـوم ٤٥١٧ / ١٩٧٢ المـتـضـمـن الـنـظـام الـعـام الحـالـي لـلـمـؤسـسـات الـعـامـة), وبـي المـرافـق الـعـامـة 
المحـلـيـة الـتـي تمـارس نـشـاطـهـا ضـمـن نـطـاق جـغـراف مـحـدد, كـالـنـطـاق الـبـلـدي او نـطـاق اتحـاد بلـديـات, والـتـي تـنـشـأ ف لـبـنـان 
7بـنـاء عـلـى قـانـون الـبـلـديـات: بـقـرار مـن المجـلـس الـبـلـدي ( بـالـنـسـبـة لـلـمـرفـق الـعـام الـبـلـدي), او بـقـرار مـن مـجـلـس اتحـاد 

8البلديات  (بالنسبة للمرفق العام الاتحادي الذي يتجاوز اطاره حدود بلدية واحدة), تصدّقه سلطة الوصاية. 

Y.Gaudmet,	Traité	de	Droit	administra4f,	T1,	LGDJ,	2001,n°1532. 2

بية، ١٩٩١، ص٦٧. وت العر G[ؤسسات العامة، منشورات جامعة بoية ا ، نظر Vqمل ليr مدM .3 د

< ٧/٤/٢٠٠٥، ال|تب العدل G[z رعد / صندوق تعاضد وتقاعد الكتّاب العدل، م.ق.إ.، عدد ٢١، ٢٠٠٩، ص٦٨٥-٦٨٩. G}ر Vc ،٤٠٨ 
V
4 قرار ر~

.T.C.	9	décembre	1899,	Assoc.Synd.	du	canal	de	Gignac,	Rec,	731 5

< ٧/٤/٢٠٠٥، سبق ذكره، ص ٦٨٥-٦٨٨. G}ر Vc ٤٠٨ 
V
6 قرار ر~

ت.  Gcادة ٤٧ من قانون البلدo7 راجع ا

ت. Gcادة ١٢٦ من قانون البلدo8 راجع ا
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 ويـتـرتـب عـلـى ذلـك أن المـرفـق الـعـام هـو مـشـروع ذو نـفـع عـام, تـنـشـئـه الـسـلـطـة الـعـامـة المخـتـصـة والـتـي قـد تـكـون الـدولـة 
كـشـخـص قـانـونـي عـام, او الـبـلـديـة او اتحـادات الـبـلـديـات كـأشـخـاص عـامـة مـسـتـقـلـة عـن الـدولـة. وهـذا يـعـنـي ان الـدولـة, 
كـشـخـص قـانـونـي عـام مـسـتـقـل عـن الاشـخـاص الـعـامـة الاخـرى كـالـبـلـديـات, لا تـنـفـرد ف إنـشـاء جـمـيـع المـرافـق الـعـام 

 .
 وبـالـنـسـبـة لـلـسـؤال الـثـانـي, فـإن الـدولـة لا تحـتـكـر دائـمـا إدارة المـرفـق الـعـام, أيـًا كـان نـوعـه, بـل ان الـسـلـطـة الـعـامـة المخـتـصـة, 
سـواء أكـانـت الـدولـة ام الـبـلـديـة او اتحـاد بـلـديـات, قـد تـتـولـى إدارة المـرفـق الـعـام الـذي تـنـشـئـه بـصـورة مـبـاشـرة, بـواسـطـة 
اجـهـزتـهـا الإداريـة وامـوالـهـا, او بـصـورة غـيـر مـبـاشـرة كـأن تـعـهـد بـإدارتـه إلـى شـخـص آخـر, مـن أشـخـاص الـقـانـون الـعـام أم 
الخـاص, أي ان تـفـوّض إدارتـه بمـوجـب قـرار اداري او عـقـد إداري ( عـقـد امـتـيـاز المـرفـق الـعـام, BOT …) او أن تـشـتـرك 

مع القطاع الخاص ف إدارته ( عقد شركة الاقتصاد المختلط, عقد الشراكة بي القطاعي العام والخاص…).  
 فـالـسـلـطـة الـعـامـة تـتـمـتـع بـسـلـطـة اسـتـنـسـابـيـة ف اخـتـيـار الطـريـقـة الـتـي تـراهـا مـلائـمـة لإدارة المـرفـق الـعـام بـحـسـب نـوع المـرفـق 

وإمكانياتها الفنية والتقنية وعلى ضوء الظروف السياسية والاقتصادية. 
 وعـلـيـه, فـإن الـدولـة لا تحـتـكـر إدارة المـرفـق الـعـام, أي لا تـتـولـى دائـمـًا إدارتـه مـبـاشـرةً. عـلـمًـا أن هـنـاك بـعـض المـرافـق 
9الـعـامـة الإداريـة الأسـاسـيـة, الـتـي تُـوصـف أيـضًـا بـالـسـيـاديـة, غـيـر الـقـابـلـة لـلـخـصـخـصـة والـتـي لا يمـكـن إلاّ أن تـتـولـى 

الدولة إدارتها دائمًا بصورة مباشرة, كمرافق العدالة والدفاع والأمن والخارجية والمالية… 
• بـالـعـودة إلـى المـعـلـومـة, مـوضـوع الـتـعـلـيـق, نجـد انـهـا تـضـمـنـت ان الـدولـة هـي الـتـي تـنـشـئ المـرفـق الـعـامـة وتـتـولـى دائـمـاً 

إدارته بصورة مباشرة. 
• وبمـقـارنـتـهـا بـالأحـكـام الـقـانـونـيـة المـذكـورة أعـلاه, والمـسـتـخـلـصـة مـن الـتـشـريـع ومـا اسـتـقـر عـلـيـه الـعـلـم والاجـتـهـاد   

الاداري, نستنتج بأن المعلومة المطروحة: 
- صحيحة لجهة اعتبار ان المرفق العام هو مشروع ذو نفع عام. 

 - غـيـر دقـيـقـة لجـهـة الـقـول بـأن الـدولـة هـي الـتـي تـنـشـئ جـمـيـع المـرفـق الـعـام, لان الـقـانـون مـنـح أيـضـاً الـسـلـطـات الـعـامـة 
المحلية (بلديات أو اتحادات بلديات) حق إنشاء المرافق العامة ف نطاقها الجغراف. 

 - وغير صحيحة لجهة اعتبار أن الدولة تتولى دائمًا ادارة جميع المرافق العامة بصورة مباشرة. 

ـلس الـدسـتوري - ١٩٩٣- ٢٠٠١"، اoـنشورات ا-ـقوقـية  G ا�,
>

U صـادر" : G
>

U ر٢٠٠٠، مـنشور Gc٣١ا > G}ر Vc ٢٢٨ 
V
لـقانون ر~ ,c ان٢٠٠٠، طـعنًا G٢٢حـز� > G}الـصادر بـتار G

ـلس الـدسـتوري الـلبنا�< 9 أنـظر: قرار ا�,

صادر، ص٦١.
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التمرين الثاني : حول الأداة القانونيّة لإنشاء المرفق العام. 

علّق على المعلومة التالية: "يتمّ إنشاء جميع المرافق العامة, ف لبنان, بقانون". 
 لـلـتـعـلـيـق عـلـى هـذه المـعـلـومـة ومـنـاقـشـة مـدى صـحـتـهـا, يـقـتـضـي الـتـحـقّـق مـن مـدى تـوافـقـهـا أو تـعـارضـهـا مـع الأحـكـام 

القانونية, نصاً وفقهاً واجتهادًا, التي ترعى مسألة كيفية إنشاء المرافق العامة ف القانون اللبناني.  
 ولمعرفة ذلك, يجب الإجابة على ما يلي: 

 ما هي الاداة القانونية المعتمدة ف لبنان لإنشاء المرافق العامة? 
 • ف الـواقـع, عـنـدمـا تُـقـدم الـسـلـطـة عـلـى إنـشـاء مـرفـق عـام فـإن ذلـك يـتـطـلـب نـفـقـات عـامـة تـسـتدعـي تـدخّـل الـسـلـطـة 
الـتـشـريـعـيـة لإقـرارهـا أو المـوافـقـة عـلـيـهـا. ويـتـرتـب عـلـى ذلـك, ومـن حـيـث المـبـدأ, اعـتـبـار هـذه الـسـلـطـة الأخـيـرة هـي الجـهـة 

المختصة بإنشاء المرافق العامة و بموجب قانون. 
 وإذا كـان الأمـر كـذلـك, فـهـذه الـقـاعـدة لـيـسـت مـطـلـقـة, ولا تـسـري عـلـى كـافـة المـرافـق الـعـامـة; إذ يـنـبـغـي الـتـمـيـيـز بـي كـلّ 

من المرافق العامة الوطنية والمرافق العامة المحلية والمؤسسات العامة: 
بـالـنـسـبـة لـلـمـرافـق الـعـامـة الـوطـنـيـة, الـتـي يـشـمـل نـشـاطـهـا إقـلـيـم الـدولـة بـكـامـلـه, والـتـي تتـولـى إدارتـهـا أو تـشـرف -

عـلـيـهـا مـبـاشـرة الإدارة المـركـزيـة (أي الـدولـة) ف الـعـاصـمـة أو بـواسـطـة ممـثـلـيـهـا ف المـنـاطـق, كـالـوزرات والمـديـريـات 
الـعـامـة والمـديـريـات والمـصـالـح…, فـهـذه المـرافـق تحُـدث وتـُلـغـى بـقـانـون, وذلـك وفـقـاً لـلـمـادة الـثـانـيـة مـن المـرسـوم 
10الاشـتـراعـي رقـم ١١١ / ١٩٥٩ . كـذلـك هـو الحـال بـالـنـسـبـة لإنـشـاء المـرافـق الـعـامـة الـتـي قـد تُـدار بـصـورة غـيـر 

مـبـاشـرة, وذلـك عـنـدمـا تـعـهـد الـسـلـطـة الـعـامـة بـإدارتـهـا إلـى أشـخـاص آخـريـن (غـالـبـاً مـن أشـخـاص الـقـانـون 
BOT, والـتـي تحـتـاج إلـى قـانـون عـمـلاً بـأحـكـام المـادتـي  11الخـاص) بمـوجـب عـقـود امـتـيـاز المـرفـق الـعـام أو عـقـد ال 

٨٨ و ٨٩ مـن الـدسـتـور الـلـبـنـانـي, حـيـث تـنـصّـان عـلـى عـدم جـواز عـقـد قـرض عـمـومـي, ولا تـعـهـد يـتـرتـب عـلـيـه 
إنـفـاق مـن مـال الخـزيـنـة, وعـلـى عـدم جـواز مـنـح أيّ الـتـزام أو امـتـيـاز لاسـتـغـلال مـورد مـن مـوارد ثـروة الـبـلاد 
الـطـبـيـعـيـة أو مـصـلـحـة ذات مـنـفـعـة عـامـة أو أي احـتـكـار إلا بمـوجـب قـانـون. هـنـاك أيـضًـا بـعـض المـرافـق الـعـامـة, 
الـتـي يـجـب ان تـنـشـأ ف الاصـل بمـوجـب قـانـون, يمـكـن إنـشـاؤهـا بـنـص لـه ذات قـوة الـقـانـون (كـالمـرسـوم الاشـتـراعـي 
والمــرســوم الــذي يــصــدر بــنــاءً عــلــى المــادة ٥٨ مــن الــدســتــور) أو حــتــى بمــراســيــم, ولــكــن بــنــاء عــلــى قــانــون يُــجــيــز 
لـلـحـكـومـة ذلـك او يـفـوّضـهـا بـذلـك: مـثـال المـرافـق الـعـامـة الـتـي تُـدار بـأسـلـوب الـشـركـة الـوطـنـيـة (كـتـلـفـزيـون لـبـنـان 
الـذي ت تـأسـيـسـه, بـنـاء عـلـى المـادة ٤١ مـن الـقـانـون رقـم ٣٨٢ تـاريـخ ٤/١١/١٩٩٤, بمـوجـب مـراسـيـم مـتـخـذة ف 
مـجـلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى اقـتـراح وزيـري الاعـلام والمـالـيـة) أو بـأسـلـوب شـركـة الاقـتـصـاد المخـتـلـط (كـمـصـرف 

G لبنان.
>

U ا1دارات العامة Gتنظ� " Gا� V[رسوم ا1شo10 يتضمن هذا ا

، العدل ٢٠٠٦، ص١٦٧. Vكة ليبانسل ش.م.ل./الدو� �h ،٦/١٠/٢٠٠٥ > G}ر Vc ،٢٠ 
V
كة ليبانسل، م.ق.إ.، عدد ١٦، ص٩٩٨؛ قرار ر~ �h / V١٧/٧/٢٠٠١، الدو� > G}ر Vc ،٦٣٨ 

V
11 م.ش.د.، قرار ر~
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الـتـسـلـيـف الـزراعـي والـصـنـاعـي الـعـقـاري الـذي أجُـيـز لـلـحـكـومـة تـأسـيـسـه بـنـاء عـلـى الـقـانـون الـصـادر ف ١٦ تمـوز 
  … (١٩٥٤12

وفـيـمـا يـتـعـلـق بـالمـرافـق الـعـامـة المحـلـيـة (أو الإقـلـيـمـيـة), الـتـي تـبـاشـر نـشـاطـهـا ضـمـن نـطـاق جـغـراف مـحـدد داخل -
إقـلـيـم الـدولـة (كـالـنـطـاق الـبـلـدي او نـطـاق اتحـاد بـلـديـات ف لـبـنـان) والـتـي تـتـولـى إدارتـهـا أو الإشـراف عـلـيـهـا 
الـهـيـئـات الإداريـة المحـلـيـة ( كـالـبـلـديـة واتحـاد الـبـلـديـات), فـهـي تـنـشـئ, وفـقـاً لـقـانـون الـبـلـديـات الـلـبـنـانـي, بـقـرار مـن 
المجـلـس الـبـلـدي, بـالـنـسـبـة لـلـمـرفـق الـعـام الـبـلـدي, وبـقـرار مـن مـجـلـس اتحـاد الـبـلـديـات, بـالـنـسـبـة لـلـمـرفـق الـعـام 

التي يتجاوز إطاره حدود بلدية واحدة. 
أمـا بـالـنـسـبـة لـلـمـؤسـسـات الـعـامـة, والـتـي تجُـسـّد الـلامـركـزيـة الإداريـة الـفـنـيـة أو المـصـلـحـيـة أو المـرفـقـيـة, فـهـي -

مـرافـق عـامـة تـتـمـتـع بـالـشـخـصـيـة المـعـنـويـة وبـالاسـتـقـلالـي الإداري والمـالـي وقـد كـانـت تـنـشـأ وتـلـغـى, بمـوجـب 
, بـقـانـون. ولـكـن وفـقـاً لـلـمـادة الـثـالـثـة مـن المـرسـوم رقـم ٤٥١٧/١٩٧٢, المـتـضـمـن الـنـظـام الـعـام  13الـقـوانـي الـسـابـقة

الحـالـي لـلـمـؤسـسـات الـعـامـة, أصـبـحـت المـؤسـسـة الـعـامـة تـنـشـأ وتـدمـج وتـلـغـى بمـرسـوم يُـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء. 
عـلـمًـا أن الـفـقـه والاجـتـهـاد مـسـتـقـران عـلـى اعـتـبـار أنـه يمـكـن إنـشـاؤهـا بـقـانـون أو بـنـص لـه قـوة الـقـانـون, طـالمـا ان 
المـشـتـرع هـو صـاحـب الاخـتـصـاص الاصـيـل بـإنـشـاء المـرافـق الـعـامـة وأن الـقـانـون يـعـلـو المـرسـوم. وتجـدر الإشـارة الـى 

أنه تّ إنشاء عدة مؤسسات عامة بقانون بعد صدور المرسوم رقم ٤٥١٧/١٩٧٢. 
 خـلاصـة الـقـول, تـنـشـأ المـرافـق الـعـامـة, ف الأصـل, بمـوجـب قـانـون عـادي (اي الـقـانـون الـذي يـصـوّت عـلـيـه مـجـلـس 
الـنـواب ويـصـدره رئـيـس الجـمـهـوريـة), أو نـص لـه قـوة الـقـانـون (كـالمـراسـيـم الـتـشـريـعـيـة الـتـي تـصـدر بـنـاء عـلـى تـفـويـض مـن 
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة; و المـراسـيـم الـتـي تُـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء بـنـاء عـلـى المـادة ٥٨ مـن الـدسـتـور الـلـبـنـانـي, والـتـي تـضـع 
مـوضـع الـتـنـفـيـذ مـشـاريـع قـوانـي مُـعـجـّلـة مـحـالـة عـلـى المجـلـس الـنـيـابـي ولـم يـبـتّ فـيـهـا هـذا الاخـيـر ف المـهـلـة المـنـصـوص عـنـهـا 
ف المـادة المـذكـورة), أو بمـرسـوم يـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء (كـالمـؤسـسـات الـعـامـة), أو بـنـاء عـلـى قـانـون مـا, كـقـانـون 
الـبـلـديـات الـذي خـوّل الـسـلـطـات الاداريـة المحـلـيـة كـالمجـلـس الـبـلـدي او مـجـلـس اتحـاد الـبـلـديـات بـإنـشـاء المـرافـق الـعـامـة المحـلـيـة 

بقرارات إدارية تصدر عنها لهذه الغاية. 
• وبـالـعـودة إلـى المـعـلـومـة, مـوضـوع الـتـعـلـيـق, فـقـد جـاء فـيـهـا أن المـرافـق الـعـامـة ف لـبـنـان, وأيّـاً كـان نـوعـهـا, يـتـم إنـشـاؤهـا 

بقانون.  
• وبمـقـارنـة هـذه المـعـلـومـة بـالأحـكـام الـقـانـونـيـة الـواردة أعـلاه, نـسـتـنـتـج عـدم صـحـتـهـا, لأنـه, وكـمـا تـبـيّ لـنـا, إن الاداة 
الـقـانـونـيـة المـعـتـمـدة ف إنـشـاء المـرافـق الـعـامـة ف لـبـنـان, لـيـسـت واحـدة, بـل تـخـتـلـف بـحـسـب نـوع المـرفـق المـنْـوي إنـشـائـه: 
فـإنـشـاء بـعـض المـرافـق الـعـامـة يـحـتـاج لـقـانـون أو لـنـص لـه قـوة الـقـانـون (كـالـوزارات والمـديـريـات الـعـامـة…شـركـة وطـنـيـة أو 
شـركـة اقـتـصـاد مـخـتـلـط مـوضـوعـهـا إدارة مـرفـق عـام, عـقـود امـتـيـاز المـرفـق الـعـام…). والمـؤسـسـات الـعـامـة تـنـشـأ بمـرسـوم يـتـخـذ 

، طرق إدارة اoرافـق الـعامـة، مـنشورات  اص، مرجـع سـابـق، ص ١٠٧ ومـا بـعدهـا؛ د. ولـيد جـا�, د أيوب، الـقانون ا1داري ا-ـ< Gcز G
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ف مـجـلـس الـوزراء (ويمـكـن إنـشـاء المـؤسـسـة الـعـامـة بـقـانـون أو بـنـص لـه قـوة الـقـانـون). امـا المـرافـق الـعـامـة ذات الـطـابـع 
الــبــلــدي فــتــنــشــأ بــقــرار مــن الــســلــطــة الــتــقــريــريــة ف الــبــلــديــة (أي المجــلــس الــبــلــدي) او ف اتحــاد الــبــلــديــات (أي مــجــلــس 

 . 14الاتحاد)
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التمرين الثالث : مدى سلطة السلطة العامة ف إنشاء المرفق العام. 

 علّق على المعلومة التالية: "تتمتّع السلطة العامة بسلطة استنسابية ف إنشاء وإلغاء جميع المرافق العامة". 
 تـطـرح هـذه المـعـلـومـة مـسـألـة مـدى حريـة الـسـلـطـة الـعـامـة ف إنـشـاء وإلـغـاء المـرافـق الـعـامـة. ولمـنـاقـشـتـهـا وتـبـيـان مـدى صـحـتـهـا 

ينبغي الإجابة على السؤال التالي: 

 هل تمتع السلطة العامة بسلطة استنسابية ف إنشاء وإلغاء جميع المرافق العامة? 
 • المـبـدأ الـسـائـد ف الـفـقـه والاجـتـهـاد الاداري, هـو أن الـسـلـطـة الـعـامـة المخـتـصـة بـإنـشـاء المـرفـق الـعـام تمـلـك حـق تـقـديـر مـا 
إذا كـان ثـمـة وجـود لحـاجـة عـامـة يـجـب تـلـبـيـتـهـا بـطـريـقـة المـرفـق الـعـام. ومـن ثـم يـعـود أيـضـًا لـهـذه الـسـلـطـة الـعـامـة أن تـقـدّر مـا 
إذا كـانـت ضـرورة إشـبـاع حـاجـة عـامـة تـفـرض الإبـقـاء عـلـى المـرفـق الـعـام, أو بـالـعـكـس تـبـرّر إلـغـاءه: إمّـا لانـقـضـاء الحـاجـة 
الـعـامـة وبـالـتـالـي انـتـفـاء الـغـايـة مـنـه, وإمّـا لأن الحـاجـة الـعـامـة الـتـي بـرّرت إنـشـاءه لـم تـعـد تـسـتـوجـب الاسـتـمـرار بـتـلـبـيـتـهـا 

بأسلوب المرفق العام, بل يمكن أن يؤمنها, مثلاً, القطاع الخاص. 
 وهـذا يـعـنـي ان الـسـلـطـة الـعـامـة تـتـمـتـع, مـن حـيـث المـبـدأ, بـسـلـطـة اسـتـنـسـابـيـة واسـعـة ف تـقـديـر وجـود حـاجـة عـامـة 
, وف تحـديـد الـوقـت المـلائـم لإنـشـائـه ونـوعـه و أسـلـوب إدارتـه بـل وحـتـى تحـديـد وقـت إلـغـائـه,  15تـقـتـضـي إنـشـاء مـرفـق عـام

آخذة بالاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإمكانياتها المالية والفنية والتقنية… 
 هذا, ويعتبر الفقه ان السلطة تُقدِم على إنشاء مرفق عام عند توافر الشرطي التاليي:  

١- وجود حاجة عامة يحب تلبيتها  
٢ - عجز القطاع الخاص أو إحجامه عن ممارسة النشاط الذي يؤمن هذه الحاجة العامة.  

إلا أنـه, وبـغـض الـنـظـر عـن غـيـاب او تـقـصـيـر الـقـطـاع الخـاص, فـالـسـلـطـة تـسـتـطـيـع أن تـنـشـئ المـرافـق الـعـامـة ف مـخـتـلـف 
المـيـاديـن الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة, وتـنـافـس الـقـطـاع الخـاص, كـمـا يمـكـنـهـا أن تحـتـكـر اي نـشـاط تمـارسـه بـواسـطـة المـرفـق 
. ونـتـيـجـة لـذلـك, تـُقـدِم الـسـلـطـة عـلـى إلـغـاء المـرفـق الـعـام عـنـد انـقـضـاء الحـاجـة الـعـامـة, أو عـنـد قـيـام الـقـطـاع  16الـعـام

الخاص بتأمينها. 
 وف الأصـل, تـكـون سـلـطـة الإدارة اسـتـنـسـابـيـة عـنـد عـدم وجـود نـص قـانـونـي يـقـيّـد سـلـطـتـهـا فـيـُلـزِمـهـا بـإنـشـاء مـرفـق عـام, 
أو عـنـد وجـود نـص يـتـرك لـهـا حـريـة تـقـديـر مـا إذا كـانـت الحـاجـة الـعـامـة ضـروريـة بـحـيـث لا يمـكـن تـلـبـيـتـهـا إلا بـإنـشـاء مـرفـق 
عـام. ويُـطـلـق الـفـقـه عـلـى المـرافـق الـعـامـة الـتـي تمـتـع الـسـلـطـة الـعـامـة بـسـلـطـة اسـتـنـسـابـيـة ف إنـشـائـهـا وإلـغـائـهـا تـسـمـيـة "المـرافـق 

العامة الاختيارية". 
 فـعـلـى سـبـيـل المـثـال, تـنـص المـادة ٤٧ مـن قـانـون الـبـلـديـات عـلـى أن " كـل عـمـل ذي طـابـع عـام أو مـنـفـعـة عـامـة, ف 
الـنـطـاق الـبـلـدي, هـو مـن اخـتـصـاص المجـلـس الـبـلـدي". وقـد عـددت المـادة ٤٩ مـن نـفـس الـقـانـون بـعـض الاعـمـال أو 

وري، اoرجع السابق، ص٣٨٥. 15 د. يوسف سعدالq ا-<

اص، مرجع سابق، ص٢٦. داري ا-< R1د أيوب، القانون ا Gcميّل و ز ت hحان، يوسف ا-, 16 د. أل],
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المـشـروعـات ذات المـنـفـعـة الـعـامـة الـتـي يـعـود لـلـمـجـلـس الـبـلـدي الـقـيـام بـهـا, مـثـال: تـخـطـيـط الـطـرق وإنـشـاء الـسـاحـات 
والحـدائـق الـعـامـة… وإنـشـاء الاسـواق والمـنـتـزهـات والمـتـاحـف والمـسـتـشـفـيـات والمـكـتـبـات والمـغـاسـل والمجـاريـر ومـصـارف 
الـنـفـايـات… كـمـا نـصّـت المـادة ٥٠ مـن الـقـانـون المـذكـور عـلـى انـه "يـجـوز لـلـمـجـلـس الـبـلـدي ضـمـن مـنـطـقـتـه أن يـنـشـئ او 
يـديـر بـالـذات أو بـالـواسـطـة أو يُـسـهـم أو يـسـاعـد ف تـنـفـيـذ الاعـمـال والمـشـاريـع الآتـيـة": المـسـاكـن الـشـعـبـيـة و الحـمـامـات 
والمغاسل العمومية والمسابح والمـلاهي والأندية والملاعب والوسائل المحلية للنقل العام… ويُستفاد من المواد المذكورة أنّ 
المـشـتـرع لـم يـفـرض صـراحـةً عـلـى المجـلـس الـبـلـدي إنـشـاء مـرافـق عـامـة لـلـقـيـام بـهـذه المـشـروعـات, بـل تـرك لـه الحـريـة ف 
إنـشـائـهـا مـتـى أصـبـحـت الحـاجـة مـلـحّـة, أو الامـتـنـاع عـن الـقـيـام بـهـا ف حـال تـبـيّ أنـهـا غـيـر ضـروريـة. وذلـك بـخـلاف ما 
جـاء ف قـانـون الـبـلـديـات الـفـرنـسـي الـذي ألـزم الـبـلـديـات صـراحـةً بـإنـشـاء بـعـض المـرافـق الـعـامـة المحـلـيـة, مـثـال مـرفـق دفـن 
… عـلـمـا أنـه, بـرأيـنـا, كـان حـريّ بـالمـشـتـرع  17المـوتـى ومـرفـق صـيـانـة الـطـرقـات الـعـامـة ومـرفـق الإطـفـاء ومـكـافـحـة الحـرائـق

الـلـبـنـانـي, وعـلـى غـرار زمـيـلـه الـفـرنـسـي, أن يـُلـزم الـبـلـديـات بـشـكـل صـريـح بـإنـشـاء بـعـض المـرافـق الـعـامـة وإدارتـهـا, إمـا 
مباشرة او بطريقة غير مباشرة, لتأمي بعض الحاجات الاساسية ضمن النطاق البلدي. 

18 بـالمـقـابـل, تـكـون الـسـلـطـة الـعـامـة مـقـيـّدة ف إنـشـاء المـرافـق الـعـامـة الـتـي يـفـرض عـلـيـهـا الـقـانـون إنـشـاءهـا. وهـذا يـعـنـي أن 

الـسـلـطـات الـعـامـة تـكـون مـلـزمـة ف إنـشـاء المـرافـق الـعـامـة الـتـي يـفـرض الـدسـتـور, او الـقـانـون الاتـفـاقـي (أي المـعـاهـدة الـدولـيـة 
عـنـدمـا تـصـبـح جـزءاً مـن الانـتـظـام الـقـانـونـي الـوطـنـي), أو الـقـانـون الـعـادي, إنـشـاءهـا او الإبـقـاء عـلـيـهـا, أي عـدم إلـغـائـهـا, 
صـراحـةً أو ضـمـنًـا. وذلـك إمـا لأن هـذه المـرافـق تـعـتـبـر بـطـبـيـعـتـهـا مـن صـمـيـم وظـيـفـة الـدولـة (مـثـال المـرافـق الـعـامـة الـتـي 
تـتـولاهـا وزارات الـعـدل والخـارجـيـة والـدفـاع والـداخـلـيـة والمـالـيـة والـتـربـيـة والـتـعـلـيـم…) وإمـا لأن الـقـانـون يـوجـب إنـشـائـهـا. 

ويُطلق على المرافق العامة التي تُلزَم السلطة العامة بإنشائها بمقتضى القانون تسمية "المرافق العامة الإجبارية".  
 فـعـلـى سـبـيـل المـثـال, يُـسـتـشـف مـن بـعـض أحـكـام الـدسـتـور الـلـبـنـانـي أنـه يُـلـزم الـسـلـطـة الـعـامـة بـإنـشـاء بـعـض المـرافـق الـعـامـة 
والإبـقـاء عـلـيـهـا: فـالمـادة ٢٠ مـنـه تـفـيـد بـوجـوب إنـشـاء مـرفـق عـام الـقـصـاء (او الـعـدالـة) والمـواد ٧ الـى ١٥ تـفـرض ضـمـنًـا 
إنـشـاء المـرافـق الـعـامـة الـتـي تـؤمـّن الحـقـوق والحـريـات المـنـصـوص عـلـيـهـا ف المـواد المـذكـورة, كـمـرفـق الأمـن ومـرفـق الـتـربـيـة… 
كـذلـك مـن غـيـر المـتـصـوّر أنْ تُـقـدم الـدولـة عـلـى إلـغـاء مـرفـق عـام الـدفـاع الـوطـنـي او الامـن الـداخـلـي أو الـقـضـاء أو الخـارجـيـة 
أو المـالـيـة, بـاعـتـبـار ان مـثـل هـذه المـرافـق تـعـتـبـر عـلـة وجـود الـدولـة ومـن وظـائـفـهـا الاسـاسـيـة الـتـي لا يمـكـن إلا ان تـتـولاهـا 

مباشرة وتمارسها بذاتها. 
 خـلاصـة الـقـول, إذا كـان مـن حـقّ الـسـلـطـة الـعـامـة تـقـديـر مـا إذا كـان ثـمـة وجـود لحـاجـة او خـدمـة عـامـة يـسـتـوجـب 
تحـقـيـقـهـا إنـشـاء مـرفـق عـام, ومـن حـقّـهـا بـالـتـالـي الامـتـنـاع عـن إنـشـاء مـرافـق عـامـة غـيـر ضـروريـة أو غـيـر مـفـروضـة قـانـونًـا; 
فـإنـهـا, عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك, مـلـزمـة بـإنـشـاء المـرافـق الـعـامـة الـتـي يـفـرض الـقـانـون إنـشـاءهـا والإبـقـاء عـلـيـهـا. فـالمـبـدأ هـو 
تمـتـّع الإدارة بـسـلـطـة اسـتـنـسـابـيـة مـطـلـقـة فـقـط بـالـنـسـبـة لإنـشـاء وإلـغـاء المـرافـق الـعـامـة الاخـتـيـاريـة; والاسـتـثـنـاء هـو أن 

سلطتها تكون دائمًا مقيّدة فيما يتعلق بإنشاء وإلغاء المرافق العامة الإجبارية. 

وري، مرجع سابق، ص٣٨٧. 17 د. يوسف سعدالq ا-<
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 • وبـالـعـودة إلـى المـعـلـومـة المـطـروحـة, فـقـد جـاء فـيـهـا ان الـسـلـطـة الـعـامـة تـتـمـتـع بـسـلـطـة اسـتـنـسـابـيـة ف إنـشـاء وإلـغـاء جـمـيع 
المرافق العامة.  

• وبمـقـارنـتـهـا بـالمـعـلـومـات المـفـصّـلـة أعـلاه, يـتّـضـح عـدم دقـتّـهـا, لأنـه يـنـبـغـي الـتـمـيـيـز بـي إنـشـاء وإلـغـاء المـرافـق الـعـامـة 
الاخـتـيـاريـة والـتـي تـكـون سـلـطـة الادارة فـيـهـا اسـتـنـسـابـيـة, وبـي إنـشـاء وإلـغـاء المـرافـق الـعـامـة الإجـبـاريـة الـتـي تـكـون سـلـطـة 

الادارة فيها مقيدة. 
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التمرين الرابع: حول شروط وآليّة إنتداب المراقب المالي لدى المؤسسات العامة. 

علّق على خلاصة القرار الإداري التالي: 
" انتداب أحد المراقبي الماليي ف المديرية العامة للمالية ف وزارة المالية, المنتمي إلى الفئة الثانية, مراقبًا 
ماليًا لدى ثلاث مؤسسات عامة, خاضعة لأحكام المرسوم ٤٥١٧/٧٢, بمرسوم مُتخذ ف مجلس الوزراء". 

يـتـعـلـق هـذا الـقـرار بمـسـألـة انـتـداب المـراقـب المـالـي ف المـؤسـسـات الـعـامـة الخـاضـعـة لـلـمـرسـوم ٤٥١٧/١٩٧٢ (المـتـضـمـن 
النظام العام الحالي للمؤسسات العامة), ويطرح الإشكاليات القانونية التالية: 

 ما هي الأداة القانونية لانتداب المراقب المالي ف المؤسسة العامة? -
ما هي الشروط الواجب توافرها ف الموظف كي يُنْتدب مراقبًا ماليًا لدى المؤسسة العامة? -
هل يجوز انتداب مراقبًا ماليًا لدى ثلاث مؤسسات عامة? -

أولاً: بالنسبة للأداة القانونية لانتداب المراقب المالي 
 • تـنـص المـادة ٢٧, الـبـنـد الأول, مـن المـرسـوم ٤٥١٧/٧٢ عـلـى أن "يـنـتـدب وزيـر المـالـيـة لـكـل مـؤسـسـة عـامـة مـراقـبًـا مـالـيًـا 

من المراقبي الماليي ف الوزارة (المديرية العامة للمالية)…" 
 ويـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص أنّ الجـهـة المخـتـصـة بـانـتـداب المـراقـب المـالـي لـدى المـؤسـسـات الـعـامـة هـي وزيـر المـالـيـة ولـيـس 

مجلس الوزراء. 
 • ويـتـبـي مـن الـقـرار الحـالـي أن انـتـداب المـراقـب المـالـي تّ بمـوجـب مـرسـوم مـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء, ف حـي كـان يـجـب 

أن يتمّ بقرار من وزير المالية.  
 • لذلك فإن القرار المذكور مخالف للقانون لهذه الجهة, أي متجاوز لحد السلطة لعدم صدوره عن السلطة المختصة. 

ثانيًا: لجهة شروط انتداب الموظف لتولّي مهام الرقابة المالية على المؤسسة العامة  
 • وفـقًـا لـلـبـنـد الأول مـن المـادة ٢٧ مـن المـرسـوم ٤٥١٧/٧٢ يُـشـتـرط ف المـوظـف المـنـوي انـتـدابـه مـراقـبًـا مـالـيًـا لـدى المـؤسـسـة 
الـعـامـة أن يـكـون مـن المـراقـبـي المـالـيـي ف المـديـريـة الـعـامـة لـلـمـالـيـة لـدى وزارة المـالـيـة, الـذيـن يـنـتـمـون إلـى الـفـئـة الـثـالـثـة عـلـى 

الأقل, "شرط أن يكون قد مارس وظيفة مالية ف هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات". 
 ويـسـتـفـاد مـن ذلـك أن المـراقـب المـالـي يـجـب أن يـكـون مـسـتـوفٍ الـشـروط الـتـالـيـة مـجـتـمـعـةً: أن يـكـون مـن المـراقـبـي المـالـيـي 
ف المـديـريـة الـعـامـة لـلـمـالـيـة لـدى وزارة المـالـيـة, وأن يـكـون مـنـتـمـيـًا إلـى الـفـئـة الـثـالـثـة عـلـى الأقـل. وإذا كـان مـنـتـمـيًـا الـى 

الفئة الثالثة فيُشترط أيضًا ان يكون قد مارس وظيفة مالية ف هذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 
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 • وبـالـعـودة إلـى الـقـرار مـوضـوع الـتـعـلـيـق, نجـد أن الـشـخـص الـذي تّ انـتـدابـه مـراقـبـًا مـالـيـًا لـدى المـؤسـسـة الـعـامـة هـو مـن 
المـراقـبـي المـالـيـي ف المـديـريـة الـعـامـة لـلـمـالـيـة ف وزارة المـالـيـة, المـنـتـمـي إلـى الـفـئـة الـثـانـيـة. وهـذا يـعـنـي أنـه مـسـتـوفٍ 

الشروط الواجبة قانونًا. 
 • لذلك يعتبر القرار صحيح لتوافقه مع القانون من ناحية شروط الانتداب. 

ثالثًا: فيما يتعلق بإمكانية انتداب المراقب المالي لدى ثلاث مؤسسات عامة 
"لا يـجـوز ان يـُنـتـدب المـراقـب المـالـي لـدى أكـثـر مـن  • تـنـص المـادة ٢٧, الـبـنـد ٦, مـن المـرسـوم ٤٥١٧ /٧٢ عـلـى ان   

مؤسستي عامتي". 
 ويـسـتـفـاد مـن الـنـص المـذكـور, انـه يمـكـن انـتـداب مـراقـبًـا مـالـيًـا لـدى مـؤسـسـة عـامـة واحـدة أو لـدى مـؤسـسـتـي عـامـتـي عـلـى 

الاكثر. 
 • وبالرجوع الى القرار موضوع التعليق, يتبيّ أنه تضمّن انتداب المراقب المالي لدى ثلاث مؤسسات عامة. 

 • وعـلـيـه, يـكـون هـذا الـقـرار مـخـالـفًـا لـلـقـانـون لـتـعـارضـه صـراحـة مـع قـاعـدة عـدم جـواز انـتـداب المـراقـب المـالـي لـدى اكـثـر 
من مؤسستي عامتي. 

خلاصة التعليق 
 إن الـقـرار, مـوضـوع الـتـعـلـيـق, مـخـالـفٌ لـلـقـانـون لجـهـة الأداة الـقـانـونـيـة لانـتـداب المـراقـب المـالـي لـدى المـؤسـسـات الـعـامـة, ولجـهـة 
انـتـدابـه لـدى اكـثـر مـن مـؤسـسـتـي عـامـتـي. ولـكـنـه جـاء صـحـيـحـًا ومـتـوافـقـًا مـع حـكـم الـقـانـون لجـهـة الـشـروط الـواجـب تـوافـرهـا ف 

المُنْتَدبْ مراقبًا ماليًا. 
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التمرين الخامس: حول شروط وآليّة تعيي المدير العام ف المؤسسة العامة: 

 علّق على خلاصة القرار الإداري التالي: 
" تـعـيـي أحـد مـوظـفـي وزارة الـعـدل, المـنـتـمـي إلـى الـفـئـة الـثـالـثـة, مـديـرًا عـامّـاً ف مـؤسـسـة عـامـة خـاضـعـة لأحـكـام 

المرسوم ٤٥١٧/٧٢, بقرار من سلطة الوصاية, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية " 

يـتـنـاول هـذا الـقـرار مـسـألـة تـعـيـي المديـر الـعـام ف مـؤسـسـة عـامـة خـاضـعـة لأحـكـام المـرسـوم ٤٥١٧/٧٢ ويـثـيـر الإشـكـالـيـتـي 
التاليتي: 

لجـهـة الـسـلـطـة المخـتـصـة ف تـعـيـي مـديـر عـام المـؤسـسـة الـعـامـة. (أو: مـا هـي الاداة الـقـانـونـيـة لـتـعـيـي رئـيـس الـسـلـطـة -
التنفيذية ف المؤسسة العامة?). 

 لجـهـة الـشـروط المـتـعـلـقـة بـالـشـخـص المـنْـوي تـعـيـيـنـه مـديـرًا عـامًـا. (أو: مـا هـي شـروط تـعـيـي أحـد مـوظـفـي الادارة -
العامة مديرًا عامًّا ف مؤسسة عامة?). 

 أولاً: ف السلطة ذات الصلاحية لتعيي مدير عام مؤسسة عامة 
 • تـنـص المـادة ١٣-١ مـن المـرسـوم ٤٥١٧/٧٢ عـلـى أن "يـرئـس الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة ف المـؤسـسـة الـعـامـة مـديـر عـام أو مـديـر 
تـعـاونـه أجـهـزة إداريـة وفـنـيـة ومـالـيـة". ووفـقًـا لـلـبـنـد٢ مـن المـادة المـذكـورة "يُـعـيّ المـديـر الـعـام أو المـديـر بمـرسـوم يـتّـخـذ ف مـجـلـس 
الـوزراء, بـنـاء عـلـى اسـتـطـلاع رأي مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة . و يمـكـن أن ُيـعـيّ بـالـتـعـاقـد لمـدة ثـلاث سـنـوات قـابـلـة لـلـتـجـديـد 
أو الـتـمـديـد عـلـى أن تحـدد رواتـبـه وتـعـويـضـاتـه بـالـعـقـد وأن ُيـعـطـى الـعـقـد الـصـيـغـة الـتـنـفـيـذيـة بمـرسـوم يـتـخـذ ف مـجـلـس 

الوزراء." 
 ويـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص أن تـعـيـي المـديـر الـعـام ف المـؤسـسـة الـعـامـة, سـواء تّ بـقـرار أو بـالـتـعـاقـد, يـحـتـاج لمـرسـوم يُـتـخـذ ف 
مـجـلـس الـوزراء. وأنـه يـقـتـصـر دور سـلـطـة الـوصـايـة عـلـى إبـداء الاقـتـراح بـالـتـعـيـي; لا إصـدار قـرار الـتـعـيـي. كـمـا ان 

مجلس الخدمة المدنية يُبدي رأيه فقط ف التعيي ولا يتمتع بحق الموافقة المسبقة عليه. 
 • وبـالـعـودة إلـى الـقـرار, مـوضـوع الـتـعـلـيـق, يـظـهـر ان تـعـيـي المـديـر الـعـام ت بـقـرار مـن سـلـطـة الـوصـايـة وبـعـد مـوافـقـة مـجـلـس 

الخدمة المدنية.  
 • لـذلـك, فـإن قـرار الـتـعـيـي مـتـجـاوز لحـدّ الـسـلـطـة, لـصـدوره عـن سـلـطـة إداريـة غـيـر مـخـتـصـة. عـلاوة عـلـى ذلـك, لـم 
يـشـتـرط الـقـانـون مـوافـقـة مـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة عـلـى الـتـعـيـي بـل نـصّ فـقـط عـلـى وجـوب اسـتـطـلاع رأيـه (عـلـمّـا أنـه لـو 

صدر القرار دون استطلاع رأي هذا المجلس, فسيكون أيضا معرضّاً للإبطال لتجاوز حد السلطة). 

	١٤
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 ثانياً: ف شروط تعيي المدير العام من بي موظفي الإدارات العامة  
 • وفـقًـا لـلـبـنـد٣-(و) و (ز) مـن المـادة ١٣ مـن المـرسـوم ٤٥١٧/٧٢ يُـشـتـرط ف مـديـر عـام أو مـديـر المـؤسـسـة الـعـامـة "أن 
يـكـون حـائـزًا إجـازة جـامـعـيـة مـعـتـرفـًا بـهـا. أمـا إذا كـان مـن المـوظـفـي ف الإدارات الـعـامـة فـيـجـب أن يـكـون مـن مـوظـفـي 
الـفـئـة الـثـانـيـة عـلـى الأقـل, أو مـا يمـاثـل ذلـك ف المـؤسـسـات الـعـامـة والـبـلـديـات إذا كـانـت الـوظـيـفـة المُـراد تـعـيـيـنـه فـيـهـا هـي 
وظـيـفـة مـديـر عـام, ومـن مـوظـفـي الـفـئـة الـثـالـثـة عـلـى الأقـل أو مـا يمـاثـل ذلـك ف المـؤسـسـات الـعـامـة أو الـبـلـديـات, إذا كـانـت 

الوظيفة المُراد تعيينه فيها هي وظيفة مدير." 
ويـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص أنـه ف حـال قـرّرت الـسـلـطـة تـعـيـي المـديـر الـعـام ف المـؤسـسـة الـعـامـة مـن بـي المـوظـفـي الـعـمـومـيـي, 

فيجب ان يكون على الاقل ف الفئة الثانية; لا الفئة الثالثة. 
 • وبـالـرجـوع إلـى مـضـمـون الـقـرار مـوضـوع الـتـعـلـيـق, نجـد أن الـشـخـص الـذي تّ تـعـيـيـنـه مـديـرًا عـامًـا هـو مـن مـوظـفـي وزارة 
الـعـدل ( وهـي إحـدى الادارات الـعـامـة المـركـزيـة) المـنـتـمـي إلـى الـفـئـة الـثـالـثـة, ف حـي كـان يـجـب أن يـكـون مـن مـوظـفـي 

الفئة الثانية على الأقل. 
 • يـنـبـنـي عـلـى مـا تـقـدم اعـتـبـار أن المـوظـف المـُعـيّ لا يـسـتـوف الـشـروط المـوضـوعـيـة لـلـتـعـيـي ف وظـيـفـة مـديـر عـام, فـيـعـتـبـر 

بالتالي قرار التعيي مخالفًا للقانون و مستوجبًا الإبطال. 
  

خلاصة التعليق 
 إن الـقـرار مـوضـوع الـتـعـلـيـق مـخـالـف لـلـقـانـون مـن حـيـث صـدوره عـن سـلـطـة إداريـة غـيـر مـخـتـصـة, ولجـهـة عـدم تـوافـر 

الشروط الموضوعية ف الموظف الذي ت تعيينه مديرًا عامًا. 

	١٥
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التمرين السادس: حول القضاء المختص ف النظر بالمنازعات بي المؤسسة العامة الصناعية والتجاريّة والعاملي 
لديها أو مستخدميها. 

 علّق على خلاصة القرار القضائي التالي: 
"قـررّ مـجـلـس شـورى الـدولـة عـدم صـلاحـيـتـه لـلـنـظـر ف المـراجـعـة, المـقـدمـة أمـامـه مـن أحـد المـدراء ف مـؤسـسـة عـامـة 
ذات طـابـع اسـتـثـمـاري (صـنـاعـي أو تجـاري) بـوجـه المـؤسـسـة المـذكـورة, والـتـي طـلـب فـيـهـا إبـطـال قـرار صـرفـه مـن 

الخدمة". 

 • يـتـبـيّ مـن وقـائـع الـقـرار مـوضـوع الـتـعـلـيـق أنّ أحـد المـدراء ف مـؤسـسـة عـامـة اسـتـثـمـاريـة تـقـدم بمـراجـعـة امـام مـجـلـس 
شـورى الـدولـة, يـطـلـب فـيـهـا ابـطـال الـقـرار الـصـادر عـن هـذه المـؤسـسـة والـقـاضـي بـصـرفـه مـن الخـدمـة, وأنّ مـجـلـس 

شورى الدولة قضى بردّ المراجعة شكلاً لعدم الصلاحية. 
 • والـسـؤال الـذي يـُطـرح هـنـا, هـل أصـاب مـجـلـس شـورى الـدولـة ف قـراره بـردّ المـراجـعـة شـكـلا لـعـدم الـصـلاحـيـة? 
ولـلإجـابـة عـلـى هـذا الـسـؤال, لا بـد مـن مـعـرفـة نـطـاق صـلاحـيـة الـقـضـاء الاداري ف المـنـازعـات الـتـي تحـصـل بـي 

المؤسسة العامة الاستثمارية والعاملي أو المستخدمي لديها.  
 • إن اجـتـهـاد مـجـلـس شـورى الـدولـة الـلـبـنـانـي مـسـتـقـر عـلـى اعـتـبـاره أنـه "إذا كـان مـن صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى 
الـدولـة الـبـتّ بـجـمـيـع الـنـزاعـات ذات الـطـابـع الـشـخـصـي الـتـي تـنـشـأ بـي المـؤسـسـة الـعـامـة ذات الـطـابـع الإداري وأفـراد 
جـهـاز الـعـمـل لـديـهـا, فـإن الـنـزاعـات ذات الـطـابـع الـشـخـصـي الـتـي تـنـشـأ بـي المـؤسـسـة الـعـامـة ذات الـطـابـع الـصـنـاعـي أو 
الـتـجـاري وأفـراد جـهـاز الـعـمـل لـديـهـا, ولـو كـان نـظـامـهـم ممـاثـلاً لـنـظـام مـوظـفـي الـدولـة وأيًـا كـانـت طـريـقـة تـعـيـيـنـهـم 
والـوظـائـف الـتـي يـشـغلـونـهـا تـدخـل ف اخـتـصـاص الـقـضـاء الـعـدلـي وتـخـضـع لـنـظـام الـقـانـون الخـاص, ولا يـسـتـثـنـى مـن 
هـذا الاخـتـصـاص سـوى الـشـخـص المـكـلـف بـإدارة مـجـمـوع دوائـر المـؤسـسـة ورئـيـس المحـاسـبـة فـيـهـا إذا كـانـت لـه صـفـة 

 . 19المحاسب العام بالنظر لطبيعة هاتي الوظيفتي"

 وقـد أوْضـح مـجـلـس شـورى الـدولـة, ف عـدة قـرارات لـه, هـذه الـقـاعـدة الـقـانـونـيـة مـعـتـبـرًا أنـه يـجـب الـتـفـريـق بـي 
المــوظــف الــذي يــديــر كــل المــؤســســة أي المــســؤول الأول عــن إدارتــهــا (أو المــســتــخــدم الــذي يــتــولــى الإدارة الــعــلــيــا 
) وعـنـد الاقـتـضـاء رئـيـس المحـاسـبـة فـيـهـا إذا كـان لـه صـفـة المحـاسـب الـعـام Comptable public الـلـذيـن  20لـلـمـؤسـسـة

, وبـي سـائـر المـسـتـخـدمـي, ولـو كـان نـظـامـهـم  21يـخـضـعـان لـنـطـاق الـقـانـون الإداري وبـالـتـالـي لـصـلاحـيـة المحـاكـم الإداريـة
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ممـاثـلاً لـنـظـام المـوظـفـي الـعـمـومـيـي وأيـا كـانـت الـوظـائـف الإداريـة الـتـي يـشـغلـونـهـا ف المـؤسـسـة, الـذيـن يـخـضـعـون لـنـطـاق 
. كـمـا قـرر مـجـلـس الـشـورى  22الـقـانـون الخـاص ولـصـلاحـيـة الـقـضـاء الـعـدلـي, لاسـيـمـا مـجـلـس الـعـمـل الـتـحـكـيـمـي

بـأنـه, الـقـضـاء الـصـالـح لـلـنـظـر أيـضًـا بـالمـنـازعـات الـتـي تـنـشـأ بـي رئـيـس وأعـضـاء مـجـلـس الإدارة, بمـن فـيـهـم ممـثـلـي 
  . 23الإدارة, وبي المؤسسة العامة التجارية أو الصناعية

 وعـلـيـه, لا يـكـون الـقـضـاء الاداري مـخـتـصًـا لـلـنـظـر إلا بـالمـنـازعـات الـتـي تـنـشـأ بـي رئـيـس الـسـلـطـة الـتـنـفـيـذيـة ( المـديـر 
الـعـام او المـديـر), أو بـي رئـيـس وأعـضـاء الـسـلـطـة الـتـقـريـريـة (اي مـجـلـس الادارة) او عـنـد الاقـتـضـاء بـي رئـيـس 
المحـاسـبـة إذا كـانـت لـه صـفـة المحـاسـب الـعـام, وبـي المـؤسـسـة الـعـامـة الاسـتـثـمـاريـة. أمـا سـائـر المـسـتـخـدمـي فـتـخـضـع 
مـنـازعـاتـهـم ذات الـطـابـع الـشـخـصـي أو الـفـردي لـنـطـاق الـقـانـون الخـاص ولـصـلاحـيـة الـقـضـاء الـعـدلـي, حـتـى ولـو كـان 
نـظـامـهـم شـبـيـهـًا بـنـظـام المـوظـفـي الـعـمـومـيـي, وإنْ كـانـوا مـن شـاغـلـي الـوظـائـف الإداريـة الـعـلـيـا طـالمـا كـانـوا مـرؤوسـي 

لرئيس السلطة التنفيذية ف المؤسسة العامة. 
 • وبـالـعـودة إلـى قـرار مـجـلـس شـورى الـدولـة, مـوضـوع هـذا الـتـعـلـيـق, يـتـبـي لـنـا أن المـسـتدعـي هـو أحـد المـدراء ف 
المـؤسـسـة الـعـامـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا, ولـيـس مـديـرهـا الـعـام أو المـسـؤول الاعـلـى الـذي يـرئـس جـمـيـع دوائـرهـا, وأنّ 
الـنـزاع الـقـائـم بـيـنـهـمـا يـتـعـلـق بـقـرار صـرفـه مـن الخـدمـة, مـا يـعـنـي أن ذلـك الـنـزاع ذو طـابـع شـخـصـي. فـلا يـعـتـبـر, 
بـالـتـالـي, هـذا المـديـر, مـن الأشـخـاص المـسـتـثـنـي مـن صـلاحـيـة الـقـضـاء الـعـدلـي, وذلـك بـالـرغـم مـن كـونـه يـشـغـل 
وظـيـفـة إداريـة رئـيـسـيـة وعـلـيـا ف المـؤسـسـة الـعـامـة. وبمـا أنـه مـن غـيـر المـسـتـثـنـي, المـذكـوريـن اعـلاه, فـكـان يـتـوجـب عـلـيـه 

التقدّم بمراجعته أمام القضاء العدلي المختص وليس أمام القضاء الإداري. 
 • ولمـا كـان مـجـلـس شـورى الـدولـة قـد ردّ المـراجـعـة شـكـلاً لـعـدم صـلاحـيـتـه لـلـنـظـر ف مـوضـوعـهـا المـتـعـلـق بـنـزاع ذي 
طـابـع شـخـصـي بـي أحـد المـدراء, وهـو مـسـتـخـدم لا يـدخـل ضـمـن الاسـتـثـنـاء الـذي يـعـطـي الـصـلاحـيـة لـلـقـضـاء 
الإداري, وبـي مـؤسـسـة عـامـة تجـاريـة او صـنـاعـيـة, فـنـخـلـص لـلـقـول بـأن مـجـلـس الـشـورى قـد أحـسـن تـطـبـيـق الـقـانـون, 

ومن ثم يعتبر قراره صائبًا لتوافقه مع القاعدة القانونية التي كرّسها اجتهاده الثابت بشأن هذه المسألة. 
ملاحظة 

 لـنـفـرص أنّ المـسـتدعـي كـان يـشـغـل وظـيـفـة مـحـتـسـب ف المـؤسـسـة الـعـامـة الاسـتـثـمـاريـة المـسـتدعـى بـوجـهـا, وأن 
مـجـلـس شـورى الـدولـة قـرّر رد المـراجـعـة لـعـدم الـصـلاحـيـة, فـإنـنـا سـنـتـخـذ ذات المـوقـف, أي سـنـعـتـبـر أن قـرار مـجـلـس 
24الـشـورى صـحـيـح ومـتـوافـق مـع الـقـانـون, لأنـنـا نـتـفـق مـع الـرأي الـقـائـل بـأن الـنـظـام الـعـام لـلـمـؤسـسـات الـعـامـة ف 

لـبـنـان, ف المـادة ٣٢مـنـه, لـم يـنـص عـلـى اعـتـبـار المحـتـسـب, الـذي يـتـولـى إدارة أمـوال المـؤسـسـة الـعـامـة, مـحـاسـبًـا عـامًـا, 
عـلاوة عـلـى ذلـك فـإنـه يُـعـيّ بـقـرار مـن رئـيـس مـجـلـس الإدارة بـعـد مـوافـقـة سـلـطـة الـوصـايـة ومـجـلـس الخـدمـة المـدنـيـة; 

وليس بمرسوم. 

ء لبنان، م.ق.إ.، عدد ٧، ١٩٩٤، ص٣٩٤. ,c٨/٧/١٩٩٣، يوسف نقو1 جرمانوس/مصلحة ¶ر > G}ر Vc ،٣٧٢ 
V
22 م.ش.د.، قرار ر~

< ١٩/٤/٢٠٠٧، سبق ذكره، ص٩٨٧. G}ر Vc ،٤٣٣ 
V
وت وجبل لبنان، منشور ع¢: www.legiliban.ul ؛ قرار ر~ G[٧/١/٢٠٠٣، عبدو ·نّا / مصلحة مياه ب > G}ر Vc ،٩٦٥٣/٢٠٠٠ 

V
23 م.ش.د.، قرار ر~

اص، مرجع سابق، ص١٩٦. داري ا-< R1د أيوب، القانون ا Gcز G
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التمرين السابع: حول صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر ف الطعن بقرار لجنة الاستملاك لاستئنافيّة. 

 علّق على خلاصة القرار القضائي الآتي: 
"قـرّر مـجـلـس شـورى الـدولـة إعـلان صـلاحـيـتـه لـلـنـظـر ف المـراجـعـة المـقـدمـة مـن الإدارة المـسـتـمـلـِكـة, والـتـي طـلـبـت 
فـيـهـا إبـطـال قـرار لجـنـة الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة ف جـبـل لـبـنـان الجـنـوبـي, المـتـضـمـّن فـسـخ قـرار لجـنـة الاسـتـمـلاك 
الابـتـدائـيـة ورفْـع الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـةً لـصـالـح صـاحـب الـعـقـار المـُسْـتـَمـلـك مـن مـبـلـغ أربـعـي مـلـيـون إلـى مـئـة 

مليون ليرة لبنانية". 

 • يـتـبـيّ مـن خـلاصـة الـقـرار, مـوضـوع الـتـعـلـيـق, أن لجـنـة الاسـتـمـلاك الابـتـدائـيـة قـضـت بـإلـزام الإدارة المـسـتـمـلـكـة بـأن 
تـدفـع إلـى صـاحـب الـعـقـار المُـسـْتـمـلـك (أو المـسـتـمـلـك ضـده) مـبـلـغ ٤٠ مـلـيـون ل.ل. كـتـعـويـض عـن اسـتـمـلاك عـقـاره. 
ومـن ثـم تّ اسـتـئـنـاف قـرار الـلـجـنـة المـذكـورة أمـام لجـنـة الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة, فـقـضـتْ بـفـسـخ قـرار الـلـجـنـة الابـتـدائـيـة 
وبـرفـع قـيـمـة الـتـعـويـض المحـكـوم بـه مـن ٤٠ مـلـيـون إلـى ١٠٠ مـلـيـون ل.ل. بـعـد ذلـك, تـقـدمـت الإدارة المـسـتـمـلـكـة بمـراجـعـة 
أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة طـلـبـت فـيـهـا إبـطـال قـرار لجـنـة الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة, فـقـرّر إعـلان صـلاحـيـتـه وبـالـتـالـي 

قبول المراجعة شكلاً. 
• ولـلـتـعـلـيـق عـلـى هـذا الـقـرار لا بـد مـن تـبـيـان مـدى تـوافـقـه مـع حـكـم الـقـانـون, أي مـعـرفـة مـا إذا كـان مـجـلـس شـورى 

الدولة مختصًا للنظر ف المراجعة المقدمة طعنًا بقرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. 
• تـنـص المـادة ٢٠ مـن قـانـون الاسـتـمـلاك رقـم ٥٨ تـاريـخ ٢٩ أيـار ١٩٩١, المـعـدّلـة بمـوجـب المـادة الـسـادسـة مـن الـقـانـون 
الـصـادر بـتـاريـخ ٨/١٢/٢٠٠٦ ف فـقـرتـهـا الـثـانـيـة عـلـى مـا أنـّه "… يـحـق لـلـمـالـكـي وأصـحـاب الحـقـوق الـطـعـن أمـام مـجـلـس 
شـورى الـدولـة بـقـرارات لجـان الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة إذا قـضـت بـتـخـفـيـض الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـًة أكـثـر مـن ٢٥ % 

وللإدارة المستملكة إذا قضت لجان الاستملاك الاستئنافية بزيادة قيمة التعويض أكثر من ٥٠ %… " 
 ويــســتــفــاد مــن الــنــص المــذكــور أن المــشــتــرع مــنــح مــجــلــس شــورى الــدولــة صــلاحــيــة الــنــظــر ف الــطــعــن بــقــرارات لجــان 

الاستملاك الاستئنافية, واشْترطَ لقبول الطعن: 
أن يـكـون قـرار لجـنـة الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة قـد قـضـى بـتـخـفـيـض قـيـمـة الـتـعـويـض, المحـكـوم بـه مـن قـبـل لجـنـة -

الاستملاك الابتدائية, أكثر من ٢٥ %, بالنسبة للمالكي وأصحاب الحقوق. 
أن يـكـون قـرار الـلـجـنـة الاسـتـئـنـافـيـة قـضـى بـزيـادة قـيـمـة الـتـعـويـض المحـكـوم بـه بـدايـًة أكـثـر مـن ٥٠ %, بـالـنـسـبـة -

للإدارة المستملكة. 
• وحـيـث يـتـبـيّ مـن خـلاصـة قـرار مـجـلـس شـورى الـدولـة أن الـقـرار المـطـعـون فـيـه, الـصـادر عـن لجـنـة الاسـتـمـلاك 
الاسـتـئـنـافـيـة ف جـبـل لـبـنـان الجـنـوبـي, تـضـمـّن فـسـخ قـرار لجـنـة الاسـتـمـلاك الابـتـدائـيـة ورفـع قـيـمـة الـتـعـويـض مـن ٤٠ 
مـلـيـون إلـى ١٠٠ مـلـيـون ل.ل. وهـذا يـعـنـي أن الـتـعـويـض المـقـرّر بمـوجـب قـرار لجـنـة الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة قـد زاد 

عن قيمة التعويض المحكوم به بدايًة أكثر من ٥٠ % (أي تقرّر زيادة ٦٠ مليون ل.ل.).  
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 يـتّـضـح مـن ذلـك أن شـروط الـطـعـن بـقـرارات لجـان الاسـتـمـلاك الاسـتـئـنـافـيـة (المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن 
المـادة ٢٠ مـن قـانـون الاسـتـمـلاك, المـذكـورة أعـلاه) قـد تـوافـرت. وعـلـيـه, يـكـون مـجـلـس شـورى الـدولـة صـالحًـا لـلـنـظـر 

بالطعن المقدم أمامه من قبل الإدارة المستملكة. 
 • ولمـّا كـان مـجـلـس شـورى الـدولـة قـد اعـتـبـر نـفـسـه صـالحًـا لـلـنـظـر ف المـراجـعـة, بـعـد تحـقّـقـه مـن أن زيـادة قـيـمـة 
الـتـعـويـض عـن الاسـتـمـلاك المـقـرّرة اسـتـئـنـافـا تـفـوق نـسـبـتـهـا ٥٠ % مـن المـبـلـغ المحـكـوم بـه بـدايًـة, فـيـكـون قـراره صـحـيـحًـا 

وواقعًا ف محله القانوني. 
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التمرين الثامن: حول كيفيّة إعلان المنفعة العامة وآثاره. 

 علّق على المعلومة الآتية: 
"تُـقـرّر المـنـفـعـة الـعـامـة, ف الاسـتـمـلاك الـعـادي والاسـتـمـلاك الـتـخـطـيـطـي, بمـرسـوم يـُتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء 
بـنـاء عـلـى طـلـب أشـخـاص الـقـانـون الـعـام فـقـط. ويـؤدي هـذا المـرسـوم بـحـد ذاتـه إلـى نـزع المـلـكـيـة الخـاصـة مـن 

مالكها". 

 تـتـنـاول هـذه المـعـلـومـة مـسـألـة كـيـفـيـة تـقريـر المـنـفـعـة الـعـامـة, ف حـالـتـيّ الاسـتـمـلاك الـعـادي والاسـتـمـلاك الـتـخـطـيـطـي, 
وآثار إعلان المنفعة العامة; وتطرح بالتالي النقاط القانونية الآتية: 

كيف تُقرّر المنفعة العامة? -
ما هي آثار إعلان المنفعة العامة? -

: ف آلية تقرير المنفعة العامة ف كل من الاستملاك العادي والاستملاك التخطيطي  أولاً
١ – بالنسبة للاستملاك العادي: 

• تـنـص المـادة الـثـانـيـة مـن قـانـون الاسـتـمـلاك رقـم ٥٨ تـاريـخ ٢٩ أيـار ١٩٩١, " تـُقـررّ المـنـفـعـة الـعـامـة بمـرسـوم بـنـاء عـلـى 
اقـتـراح الـوزيـر المخـتـص المـبـنـي عـلـى طـلـب الإدارة المـعـنـيـة أو الـبـلـديـة أو الـهـيـئـة الاخـتـيـاريـة ف الـقـريـة الـتـي لا بـلـديـة فـيـهـا 
أو المـؤسـسـة الـعـامـة أو صـاحـب الامـتـيـاز ويمـكـن لـلإدارة الـعـامـة والـبـلـديـات اسـتـمـلاك عـقـارات لمـصـلـحـة أشـخـاص 

عيّنهم القانون". 
 ويـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص أن المـنـفـعـة الـعـامـة, ف الاسـتـمـلاك الـعـادي, تُـعْـلـن بمـرسـوم عـادي, بـنـاء عـلـى اقـتـراح الـوزيـر 
المخـتـص المـبـنـي عـلـى طـلـب أشـخـاص الـقـانـون الـعـام (الإدارات الـعـامـة الـتـابـعـة لـلـشـخـصـيـة المـعـنـويـة لـلـدولـة, الـبـلـديـات 
والمــؤســســات الــعــامــة) أو بــعــض اشــخــاص الــقــانــون الخــاص الــذيــن يــحــددهــم الــقــانــون (صــاحــب امــتــيــاز المــرفــق الــعــام, 

الشريك الخاص ف عقد الشراكة بي القطاعي العام والخاص …). 
 فـفـي الاسـتـمـلاك الـعـادي, الـذي يـتـم مـن أجـل تحـقـيـق المـشـاريـع المـعـتـبـرة مـن المـنـافـع الـعـامـة, كـإنـشـاء أو اسـتـمـلاك 
أبـنـيـة لـلإدارات والمـؤسـسـات الـعـامـة والـبـلـديـات, مـدّ خـطـوط كـهـربـائـيـة…تـقـرر المـنـفـعـة الـعـامـة بمـرسـوم عـادي بـنـاء 
عـلـى اقـتـراح الـوزيـر المخـتـص المـبـنـي عـلـى طـلـب أحـد اشـخـاص الـقـانـون الـعـام او الخـاص ممـن يـحـددهـم الـقـانـون 

صراحًة. 
 • وبـالـعـودة الـى المـعـلـومـة المـطـروحـة, فـقـد جـاء فـيـهـا ان المـنـفـعـة الـعـامـة تُـقـرر بمـرسـوم يـتـخـذ ف مـجـلـس الـوزراء وفـقـط 

بناء على طلب أشخاص القانون العام. 
 • وعليه, تكون المعلومة المطروحة مخالفة لما نصّت عليه المادة ٢ من قانون الاستملاك. 
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 ٢ – بالنسبة للاستملاك التخطيطي (الاستملاك النات عن تخطيط): 
 • وفـقـًا لـلـمـادة ٣٤ مـن قـانـون الاسـتـمـلاك " يـتـم إنـشـاء الـطـرق والـسـاحـات الـعـامـة وتـقـويمـهـا وتـوسـيـعـهـا بمـوجـب 

تخطيط يُصدّق بمرسوم يقوم مقام مرسوم إعلان المنفعة العامة". 
 ويـسـتـفـاد مـن المـادة المـذكـورة أنـه ف الاسـتـمـلاك الـتـخـطـيـطـي, أي الـتـخـطـيـط الـذي يـتـطـلـب تـنـفـيـذه اسـتـمـلاك عـقـارات 
او أجـزاء مـنـهـا مـن أجـل إلـى "إنـشـاء الـطـرق والـسـاحـات الـعـامـة وتـقـويمـهـا وتـوسـيـعـهـا", لا حـاجـة لإصـدار مـرسـوم 

إعلان المنفعة العامة كما هو الحال بالنسبة للاستملاك العادي, لأن مرسوم تصديق التخطيط يقوم مقامه.  
 • وبـالـعـودة إلـى المـعـلـومـة, مـوضـوع الـتـعـلـيـق, فـقـد جـاء فـيـهـا أن المـنـفـعـة الـعـامـة ف الاسـتـمـلاك الـتـخـطـيـطـي, تـقـرر 

ايضًا بمرسوم يتخذ ف مجلس الوزراء كمرسوم إعلان المنفعة العامة بالنسبة للاستملاك العادي. 
 • لذلك فإن ما جاء ف المعلومة المطروحة مخالف للقانون, لا سيما لنص المادة ٣٤ من قانون الاستملاك. 

 ثانيًا: ف آثار مرسوم إعلان المنفعة العامة ومرسوم التخطيط على الملكية الخاصة 
١ - آثار مرسوم إعلان المنفعة العامة 

 • لا يـعـتـبـر الاسـتـمـلاك تـامـًا او مـنـجـزًا ومـؤديًـا, بـالـتـالـي, إلـى نـزع المـلـكـيـة الخـاصـة, إلا بـعـد إتمـام مـراحـلـه والـتـي 
تـبـدأ بمـرسـوم إعـلان المـنـفـعـة الـعـامـة (المـواد ٢ إلـى ٧ مـن قـانـون الاسـتـمـلاك), تـلـيـهـا مـرحـلـة تحـديـد الـتـعـويـض مـن قـبـل 
لجـان الاسـتـمـلاك (المـواد ٨ إلـى ٢٨), وتـنـتـهـي بمـرحـلـة إيـداع الـتـعـويـض ووضـع الـيـد ونـقـل المـلـكـيـة ( المـواد ٢٩ إلـى 

 .(٣١
 وهـذا يـعـنـي أن صـدور مـرسـوم إعـلان المـنـفـعـة الـعـامـة لا يـؤدي بـذاتـه إلـى نـقـل المـلـكـيـة الخـاصـة, وإنمـا يـقـتـصـر مـفـعـولـه 
عـلـى امـكـانـيـة نـقـل هـذه المـلـكـيـة بـعـد إنجـاز المـراحـل أو اتـبـاع الاصـول المحـددة ف قـانـون الاسـتـمـلاك. فـالمـالـك يـبـقـى إذًا 
مـالـكـًا وواضـعـًا يـده عـلـى عـقـاره ومـتـمـتـعًـا بـحـقـوقـه الـعـيـنـيـة, لاسـيـمـا حـق الـتـصـرف بـه كـمـا يـريـد, ومـن ثـم يمـكـنـه بـيـعـه 
مـن الـغـيـر الـذي يـبـقـى مـلـزمًـا بـنـتـائـج الاسـتـمـلاك ف حـال قـررت الإدارة تـنـفـيـذ هـذا الاسـتـمـلاك. عـلـمًـا أنـه يـتـم 

تدوين إشارة مرسوم إعلان المنفعة العامة على صحائف العقارات العينية (المادة ٧ من قانون الاستملاك). 
• وحـيـث جـاء ف المـعـلـومـة المـطـروحـة أن مـرسـوم إعـلان المـنـفـعـة الـعـامـة يـؤدي بـحـد ذاتـه إلـى نـزع المـلـكـيـة الخـاصـة عـن 

مالكها. 
 • ويـنـبـنـي عـلـى مـا تـقـدم اعـتـبـار تـلـك المـعـلـومـة غـيـر صـحـيـحـة لـتـعـارضـهـا مـع حـكـم الـقـانـون الـذي نـصّ صـراحـًة عـلـى 
ان نـزع المـلـكـيـة الخـاصـة, أي نـقـل مـلـكـيـة الـعـقـارات المـسـتـمـلـكـة إلـى اسـم الادارة, لا يـتـم الا بـعـد إيـداع الـتـعـويـض 

ووضع اليد (المادة ٣١ من قانون الاستملاك) وليس بمجرد صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة. 
٢ -آثار مرسوم التخطيط 

 • كـمـا هـو الحـال بـالـنـسـبـة لآثـار مـرسـوم إعـلان المـنـفـعـة الـعـامـة, فـإن مـرسـوم تـصـديـق الـتـخـطـيـط, الـذي تـدوّن أيـضًـا 
إشـارتـه عـلـى صـحـائـف الـعـقـارات المـصـابـة بـه (المـادة ٣٤,فـقـرة ٢), لا يـؤدي بـذاتـه إلـى نـزع المـلـكـيـة الخـاصـة عـن 
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صـاحـبـهـا, بـل لا بـد مـن تحـديـد وإيـداع الـتـعـويـض وصـدور الأمـر بـوضـع الـيـد. وبـالـتـالـي يـبـقـى المـالـك مـتـمـتـعًـا بـحـريـة 
التصرف بملكه وبحقه ببيع العقار المرتفق بتخطيط حتى صدور قرار وضع اليد عن الادارة المستملكة.  

 ورغــم ذلــك, فــقــد رتّــب المــشــتــرع بــعــض الآثــار عــلــى مــرســوم الــتــخــطــيــط, حــيــث جــاء ف المــادة ٣٨ مــن قــانــون 
الاسـتـمـلاك عـلـى أن "تـكـون الـعـقـارات المـبـنـيـة الـداخـلـة ضـمـن رسـم تـخـطـيـط الـطـرق والـسـاحـات الـعـامـة مـقـضـيًـا عـلـيـهـا 
بـالـقـصـر بـحـكـم الـتـخـطـيـط فـلا يـجـوز الـقـيـام بـأشـغـال لإضـافـة بـنـاء عـلـيـهـا, ولـلإدارة أن تـزيـل تـلـك الأشـغـال ف حـال 
حـصـولـهـا بـالـطـرق الاداريـة. إلا أنـه يـسـمـح لـلـمـالـك, بـعـد انـقـضـاء خـمـس سـنـوات عـلـى صـدور مـرسـوم تـصـديـق 
الـتـخـطـيـط بـصـيـانـة وتـدعـيـم الأبـنـيـة الـقـائـمـة عـلـى عـقـاره لإبـقـائـهـا صـالحـة لـلاسـتـعـمـال عـلـى ان يـتـم ذلـك بمـوجـب 

رخصة مسبقة…" 
 • وبما أن المعلومة المطروحة تفيد بأن مرسوم تصديق التخطيط يؤدي بذاته إلى نزع الملكية الخاصة. 
 •فإننا سنتنتح, بالاستناد إلى الأحكام القانونية المذكورة أعلاه, بأن تلك المعلومة غير صحيحة. 

خلاصة التعليق 

 تعتبر المعلومة موضوع التعليق, وبعد مناقشتها على ضوء الأحكام القانونية ذات الصلة: 
غـيـر صـحـيـحـة لجـهـة كـيـفـيـة تـقـريـر المـنـفـعـة الـعـامـة ف الاسـتـمـلاك الـعـادي والاسـتـمـلاك الـنـات عـن تـخـطـيـط. لأن -

المـنـفـعـة الـعـامـة تُـقـرر ف الـنـوع الاول بمـرسـوم عـادي بـنـاء عـلـى اقـتـراح الـوزيـر المخـتـص, وف الـنـوع الـثـانـي يـقـوم 
مرسوم تصديق التخطيط مقام مرسوم إعلان المنفعة العامة, فلا حاجة إذا لهذا المرسوم الأخير. 

غـيـر دقـيـقـة لجـهـة الاشـخـاص الـذيـن يـحـق لـهـم طـلـب الاسـتـمـلاك, لأن الـقـانـون لـم يـحـصـر حـق الاسـتـفـادة مـن -
الاستملاك بأشخاص القانون العام, بل منح هذا الحق لبعض أشخاص القانون الخاص. 

غـيـر صـحـيـحـة لجـهـة آثـار إعـلان المـنـفـعـة الـعـامـة, لأن صـدور مـرسـوم إعـلان المـنـفـعـة الـعـامـة أو مـرسـوم تـصـديـق -
الـتـخـطـيـط, لا يـؤدي بـذاتـه إلـى نـزع المـلـكـيـة الخـاصـة, فـلا تـُنـقَـل هـذه المـلـكـيـة الا بـعـد إنجـاز جـمـيـع مـراحـل 

الاستملاك ووفقًا للأصول المحددة قانونًا. 
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التمرين التاسع : حول المصادرة: شروطها, موضوعها ومفاعيلها. 

علّق على المعلومة التالية: 
" يـحـقّ لـلـسـلـطـة الـعـامـة الـلـجـوء إلـى تـدبـيـر المـصـادرة ف جـمـيـع الـظـروف, الـعـاديـة والاسـتـثـنـائـيـة, وذلـك بمـوجـب 

مرسوم يؤدي تنفيذه, دومًا, إلى تملّك الأموال المُصادَرة سواء أكانت منقولة أمْ غير منقولة". 

إن التعليق على هذه المعلومة يستوجب البحث ف النقاط القانونية التالية: 
متى يحق للسلطة العامة اللجوء إلى تدبير المصادرة? -
كيف يصدر قرار المصادر? -
مـاذا يمـكـن أن تـتـنـاول المـصـادرة? (أو: مـا الـذي يـجـوز مـصـادرتـه?) وهـل تـقـتـصـر المـصـادرة عـلـى الامـوال -

دون الاشخاص?) 
ما هو مفعول المصادرة? -

أولاً: لجهة الحالات التي يمكن للسلطة العامة أن تلجأ فيها إلى تدبير المصادرة  
 • وفـقًـا لـلـمـادتـي الأولـى والـثـامـنـة مـن قـانـون المـصـادرة رقـم ٥٥٠/٢٠٠٣ لا يـجـوز لـلـسـلـطـة الـعـامـة الـلـجـوء إلـى المـصـادرة 

إلا ف حالات محددة حصرًا, وهي: "حالة الحرب المعلنة, أو عند إعلان منطقة عسكرية, أو حالة الطوارئ". 
 وهـذا يـعـنـي أنـه لا يـجـوز لـلـسـلـطـة اسـتـعـمـال حـقـهـا ف المـصـادرة ف جـمـيـع الـظـروف, بـل فـقـط ف الحـالات المحـددة حـصـرًا 

ف القانون, والتي تشكل صورًا للظروف الاستثنائية. 
• وقــد جــاء ف المــعــلــومــة المــطــروحــة أنــه يمــكــن لــلــســلــطــة الــعــامــة الــلــجــوء إلــى المــصــادرة ف جــمــيــع الــظــروف الــعــاديــة   

والاستثنائية.  
 • لذاك تكون تلك المعلومة غير صحيحة لتعارضها مع نص القانون. 

 ثانيًا: لجهة آلية اتخاذ قرار المصادرة 
• ينبغي التفريق هنا بي المصادرة لمصلحة الجيش (المصادرة العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية) والمصادرة لمصالح أخرى (المصادرة   

المدنية). 
 فـالمـصـادرة لمـصـلـحـة الجـيـش, تـتـم, بمـوجـب المـادة الـثـانـيـة مـن قـانـون المـصـادرة, بـقـرار مـعـلّـل مـن وزيـر الـدفـاع الـوطـنـي بـنـاء 

على اقتراح قائد الجيش. 
 أمـا المـصـادرة لمـصـالـح أخـرى, فـتـتـم, بـحـسـب المـادة الـثـامـنـة مـن قـانـون المـصـادرة, بـقـرار يـصـدر عـن مـجـلـس الـوزراء بـنـاء 

على اقتراح الوزراء المختصي. 

	٢٣
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 • وقـد جـاء ف المـعـلـومـة المـطـروحـة أن المـصـادرة تـتـم بمـرسـوم, وذلـك دون تمـيـيـز بـي المـصـادرة لمـصـلـحـة الجـيـش والمـصـادرة 
لمصالح أخرى. 

 • وعليه, تكون تلك المعلومة غير صحيحة لمخالفتها نص القانون. 
 ثالثًا: لجهة ما يجوز للسلطة العامة مصادرته 

"يمــكــن لــوزيــر الــدفــاع الــوطــنــي…مــصــادرة أو تمــلـّـك الأمــوال المــنــقــولــة الــتــي  • وفــقًــا لــلــمــادة الأولــى مــن قــانــون المــصــادرة,   
تُـسْـتـهـلـك كـلـيًـا بـالاسـتـعـمـال, أو الأمـوال الـتـي لا تـسـتـهـلـك كـلـيـًا بـالاسـتـعـمـال أو الـعـقـارات", هـذا بـالـنـسـبـة لـلـمـصـادرة 

لمصلحة الجيش. ويتّضح من هذا النص ان المصادرة تشمل هنا الاموال المنقولة وغير المنقولة. 
 أمـا بـالـنـسـبـة لـسـائـر أنـواع المـصـادرة, فـقـد عـدّدت المـادة الثـامـنـة مـن نـفـس الـقـانـون الاشـيـاء والاشـخـاص الـتـي يـجـوز 
لـلـسـلـطـة الـعـامـة مـصـادرتـهـا, مـثـال: المحـروقـات والـيـد الـعـامـلـة الـلازمـة لإنـتـاجـهـا وتـعـبـئـتـهـا ونـقـلـهـا واسـتـعـمـالـهـا وجـمـيـع 
وسـائـل الـنـقـل الـلازمـة لـتـأمـي نـقـلـهـا, المـسـتـشـفـيـات والمـسـتـوصـفـات والمـراكـز الـطـبـيـة والأدويـة والآلات الـطـبـيـة والأطـبـاء 
والجـهـاز الـطـبـي المـسـاعـد, مـؤسـسـات ومـصـالـح المـيـاه والاتـصـالات وعـمـالـهـا ومـسـتـخـدمـوهـا… ويُـسـتـفـاد مـن ذلـك أن 

المصادرة تشمل, هنا, الأموال المنقولة وغير المنقولة وأيضًا الأشخاص (اليد العاملة, المستخدمون الاطباء…) 
 وسـنـدًا لـلـمـادتـي الأولـى والـثـامـنـة مـن قـانـون المـصـادرة, يـتـبـيّ بـأن المـصـادرة يمـكـن أن تـتـنـاول الامـوال المـنـقـولـة, الامـوال 

غير المنقولة والأشخاص . 
 • ويُستشفّ من المعلومة المطروحة أن المصادرة لا تشمل سوى الأموال المنقولة وغير المنقولة. 

 • يـنـبـنـي عـلـى مـا تـقـدمّ اعـتـبـار المـعـلـومـة المـطـروحـة غـيـر دقـيـقـة لـعـدم ذكـرهـا جـواز أن تـشـمـل المـصـادرة الاشـخـاص أيـضًـا, 
وليس فقط الأموال. 

 رابعًا: لجهة مفاعيل المصادرة 
 • بحسب المادتي الأولى والثامنة من قانون المصادرة, يمكن استخلاص ما يلي: 

عـنـدمـا تـتـنـاول المـصـادرة مـالاً مـنـقـولاً قـابـلاً لـلاسـتـهـلاك كـلـيًـا بـالاسـتـعـمـال (كـالمحـروقـات والمـواد الـغـذائـيـة -
والمنتوجات الزراعية…) فإنها تؤدي حُكمًا إلى تملّك المُصادر. 

وعـنـدمـا تـتـنـاول المـصـادرة مـالاً مـنـقـولاً غـيـر قـابـل لـلاسـتـهـلاك كـلـيـًا بـالاسـتـعـمـال (كـوسـائـل الـنـقـل -
والمـعـدات والآلات…), أو مـالاً غـيـر مـنـقـول, أي عـقـارًا, فـإنـهـا تـؤدي إلـى اسـتـعـمـال تـلـك الأمـوال 
واسـتـثـمـارهـا. بـنـاء عـلـيـه, لا تـؤدي المـصـادرة إلـى تمـلـك الامـوال غـيـر المـنـقـولـة والـعـقـارات, والـتـي تـبـقـى 

مملوكة من أصحابها, ولكنها تحرم هؤلاء من حق الامتناع بها طيلة مدة المصادرة. 
أمـا إذا تـنـاولـت المـصـادرة الأشـخـاص, لاسـيـمـا الـيـد الـعـامـلـة, فـإنـهـا تـشـكّـل قـيـدًا عـلـى الحـريـات الـعـامـة -

(بخاصة حرية العمل والحق ف الإضراب). 
 • وحيث جاء ف المعلومة المطروحة أن تنفيذ المصادرة يؤدي دومًا إلى تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة. 

 • لذلك تعتبر تلك المعلومة غير صحيحة لعدم توافقها مع القانون. 

	٢٤
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التمرين العاشر: حول القضاء المختصّ للنظر بالنزاع المتعلّق بالتعويض عن ضرر ناشئ عن أشغال عامة 
قامت بها مؤسسة عامة صناعيّة وتجاريّة, وبمنازعاتها مع العاملي لديها والمنتفعي من خدماتها. 

حلّ مسألة عملية: 
 ▪︎ تـقـدّمـت "شـركـة الـنـور" ذات الـصـفـة والمـصـلـحـة, بـواسـطـة وكـيـلـهـا الـقـانـونـي وضـمـن المـهـلـة 
الـقـانـونـيـة, بمـراجـعـة أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة بـوجـه كـلّ مـن الـدولـة الـلـبـنـانـيـة ومـصـلـحـة مـيـاه 
لـبـنـان الـشـمـالـي, تـطـلـب فـيـهـا الحـكـم بـالـتـعـويـض عـن الأضـرار الـلاحـقـة بمـوجـودات مـسـتـودعـهـا 
لـلأدوات الـكـهـربـائـيـة, والـتـي تـسـبـّب بـهـا انـفـجـار الـقـسـطـل الـعـائـد لـلـمـصـلـحـة المُـسـتدعـى بـوجـهـهـا 
وتـسـربّ المـيـاه إلـى داخـل المـسـتـودع. وقـد أدلـت بـأنّ تـلـك الأضـرار مـعـزوّة إلـى أشـغـال عـامـة كـانـت 

تقوم بها مصلحة المياه, وبأنها من غير المشتركي ف مياه هذه الأخيرة. 
 طـلـبـت مـصـلـحـة المـيـاه ردّ المـراجـعـة لـعـدم صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى الـدولـة لـلـنـظـر فـيـهـا لأنـهـا تـتـولـى 
مـرفـقًـا عـامًـا ذي طـابـع اسـتـثـمـاري. ومـن جـهـتـهـا طـلـبـت الـدولـة إخـراجـهـا مـن المـراجـعـة بـاعـتـبـارهـا غـيـر 

معنيّة بالنزاع القائم بي الجهة المستدعية ومصلحة المياه المستدعى بوجهها. 
 ︎▪وبـتـاريـخ لاحـق, اتـخـذت مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي قـرارًا بـإجـراء تـعـديـلات ف المـلاك الـفـنـي 
لـلـمـصـلـحـة المـذكـورة, نـتـج عـنـه إلـغـاء بـعـض الـوظـائـف. فـتـقـدّم عـدد مـن المـسـتـخـدمـي, الـذيـن 
خـسـروا وظـائـفـهـم, بمـراجـعـة مـشـتركـة أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة, يـطـلـبـون فـيـهـا إبـطـال الـقـرار 

المذكور لعدم أحقيّة الإدارة باتخاذه باعتباره يمسّ بحقوقهم المكتسبة. 
 بـالمـقـابـل طـلـبـت المـصـلـحـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا ردّ المـراجـعـة لـعـدم صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى الـدولـة 
لـلـنـظـر ف المـنـازعـات الـتـي تـنـشـأ بـي المـؤسـسـات الـعـامـة ذات الـطـابـع الـصـنـاعـي والـتـجـاري وبـي 
مـسـتـخـدمـيـهـا, واسـتـطـرادًا إعـلان أحـقـيـّتـهـا ف اتـخـاذ الـقـرار المـطـعـون فـيـه والـذي صـدر بـنـاءً عـلـى 

مقتضيات المصلحة العامة, وتحديدًا بهدف تطوير تنظيم المرفق العام الذي تديره. 

أولاً - ماذا, برأيك, سيقرر مجلس شورى الدولة ف كلّ من المراجعتي?  
 أو: اسـتـخـرج/ي الـنـقـاط الـقـانـونـيـة الـتـي تـثـيـرهـا هـذه المـسـألـة وضـع الحـلـول المـنـاسـبـة لـهـا, ف صـيـغـة 
حـــــكـــــم, عـــــلـــــى ضـــــوء مـــــبـــــادئ الـــــقـــــانـــــون الإداري, وأحـــــكـــــام المـــــرســـــوم رقـــــم ٩٦٢٧ تـــــاريـــــخ 

١٣/١٢/١٩٩٦(المتضمّن إنشاء مصلحة مياه لبنان الشمالي) الآتية: 

 " المـادة الأولـى: تـنـشـأ مـؤسـسـة عـامـة تـدعـى" مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي" تـتـمـتـع بـالـشـخـصـيـة المـعـنـويـة والاسـتـقـلال الإداري 
والمالي, وتعرف فيما يلي "بالمصلحة". 

 المـادة الـثـانـيـة: مـركـز المـصـلـحـة مـديـنـة طـرابـلـس ويـشـمـل نـطـاقـهـا مـحـافـظـة لـبـنـان الـشـمـالـي وفـقًـا لـلـخـريـطـة المـرفـقـة بـهـذا المـرسـوم, ولـهـا 
أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها ف المناطق الداخلة ف حدود نطاق عملها. 

	٢٥
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 المـادة الـرابـعـة: تـتـولـى المـصـلـحـة ف حـدود نـطـاقـهـا الجـغـراف ووفـقـًا لـلـقـوانـي والأنـظـمـة المـرعـيـة الإجـراء تـخـطـيـط ودرس وإدارة 
واستثمار مياه الشفة والري والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها وأعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها. 

 المادة الخامسة: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الإدارية عليها. 
  

 المادة السادسة: تتكوّن واردات المصلحة من: 
المساهمة المخصصة لها ف موازنة الدولة. -
الواردات والبدلات الناتجة عن إدارة واستثمار مشاريعها. -
التبرعات والهبات والوصايا. -
ما يُخصص لها من اعتمادات وأموال بموجب نصوص خاصة. -

 المـادة الـسـابـعة: تـخـضـع المـصـلـحـة لـلـنـظـام الـعـام لـلـمـؤسـسـات الـعـامّـة, ويُـراعـى ف وضـع أنـظـمـتـهـا الأعـراف والـقـواعـد الـتـجـاريـة المـعـتـمـدة ف تحـقـيـق 
المهام المناطة بها.  

ثانيًا - هل يعتبر مجلس شورى الدولة صالحًا للنظر ف المراجعة: 
 - ف حال حصول نزاع قصائي أمامه فيما بي مصلحة مياه لبنان الشمالي وأحد المشتـركي ف 

مياهها, وكان النزاع متعلقًا بتوجّب بدلات الاشتراك? 
- ف حــال حــصــول نــزاع قــضــائــي, فــيــمــا بــي مــصــلــحــة مــيــاه لــبــنــان الــشــمــالــي وأحــد المــورديــن أو 

ملتزمي تقدي المواد لها, حول تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن بندًا خارقًا? 

الحل: 

 أولاً - بـعـد الاطـلاع عـلـى وقـائـع ومـعـطـيـات المـسـألـة المـطـروحـة, يـتـبـيّ أنـهـا تـتـضـمـن مـراجـعـتـي مـسـتـقـلـتـي, وتـثـيـر كـلّ 
منهما النقاط القانونية الآتية: 

١ - بالنسبة للمراجعة الأولى:  
ف صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى الـدولـة لـلـنـظـر ف المـراجـعـة المـقـدمـة مـن "شـركـة الـنـور" بـوجـه مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان -

الشمالي. 
ف طلب الدولة إخراجها من المحاكمة لعدم صحة الخصومة. -

٢ - بالنسبة للمراجعة الثانية: 
ف صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى الـدولـة لـلـنـظـر ف المـراجـعـة المـقـدمـة مـن بـعـض مـسـتـخـدمـي مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان -

الشمالي والمصلحة المذكورة. 
 ف مـدى أحـقـيـة مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي بـإجـراء تـعـديـلات ف المـلاك الـفـنـي فـيـهـا. (أو: هـل يـحـق -

لمـسـتـخـدمـي مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي الإدلاء بـحـقـوق مـكـتـسـبـة ف الإبـقـاء عـلـى وظـائـفـهـم وبـالـتـالـي 
الاعتراض على قرار المصلحة المذكورة?). 

	٢٦
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١ - بالنسبة للمراجعة الأولى: ف صلاحية مجلس شورى الدولة  

• بمـا أن الجـهـة المـسـتدعـيـة تـطـلـب ف مـراجـعـتـهـا الحـكـم لـهـا بـالـتـعـويـض عـن الأضـرار الـتـي أصـابـت مـوجـودات 
مــســتــودعــهــا لــلأدوات الالــكــتــرونــيــة مــن جــراء تــســرب المــيــاه مــن الــقــســطــل الــعــام الــتــابــع لمــصــلــحــة مــيــاه لــبــنــان 

الشمالي. 
 وبمـا أن المـصـلـحـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا طـلـبـت رد المـراجـعـة لـعـدم الـصـلاحـيـة, عـلـى اعـتـبـار ان المـنـازعـات الـنـاشـئـة 

عن نشاط المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي تخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة. 
 • وبمـا أنـه يـقـتـضـي بـادئ ذي بـدء الـبـت بمـسـألـة صـلاحـيـة الـقـضـاء الإداري لـلـنـظـر ف هـذه المـراجـعـة, ولـو لـم يـدلِ 

بها طرف النزاع, لأن الصلاحية تتعلق بالانتظام العام ويتوجب إثارتها عفوًا. 
 • وبمـا أن الـبـت بمـسـألـة الـصـلاحـيـة يرتـبـط بـصـفـة مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي لجـهـة مـا إذا كـانـت تـعـتـبـر 

مؤسسة عامة ذات طابع إداري أو مؤسسة عامة ذات طابع تجاري او صناعي, أي استثماري. 
☆ وبمــا أنــه عــنــد عــدم وجــود نــص صــريــح يــحــدد طــبــيــعــة المــرفــق الــعــام الــذي تــتــولاه المــؤســســة الــعــام, فــإن   
الاجـتـهـاد الاداري, الـفـرنـسـي والـلـبـنـانـي, يـنـطـلـق مـن فـرضـيـة أن المـرفـق الـعـام لـه الـطـابـع الإداري ومـن ثـم يـبـحـث 
ف مـدى تـوافـر مـعـايـيـر المـرفـق الـعـام الـصـنـاعـي او الـتـجـاري, والـتـي تـتـلـخـص بمـا يـلـي: ١ – مـعـيـار طـبـيـعـة نـشـاط 
المـرفـق الـعـام أو مـوضـوعـه, فـإذا كـانـت أعـمـال ونـشـاطـات المرفـق شـبـيـهـة بـتـلـك الـتـي يـقـوم بـهـا أشـخـاص الـقـانـون 
الخـاص ف مـشـاريـعـهـم الخـاصـة (كـالـبـيـع والـشـراء والمـقـايـضـة وإنـتـاج الـسـلـع والخـدمـات…) فـهـذا مـؤشـر عـلـى أنـه ذو 
طـابـع اسـتـثـمـاري; ٢ – مـعـيـار مـصـادر تمـويـل المـرفـق الـعـام, حـيـث يـعـتـبـر المـرفـق صـنـاعـيًـا أو تجـاريًـا إذا كـان مـصـدر 
مـوارده المـالـيـة, بـالـكـامـل أو عـلـى الاقـل بـشـكـل رئـيـسـي, مـن الـرسـوم والـبـدلات الـتـي يـسـتـوفـيـهـا مـن المـنـتـفـعـي او 
المـسـتـفـيـديـن لـقـاء الخـدمـات الـتـي يـقـدمـهـا لـهـم. المـرفـق الـعـام الاسـتـثـمـاري مـسـتـثـنـى مـن مـبـدأ مـجـانـيـة المـرفـق الـعـام 
لأن طـابـعـه الاسـتـثـمـاري يـسـتـلـزم وجـود تـوازن مـالـي بـي إيـراداتـه ونـفـقـاتـه الـتـشـغـيـلـيـة; ٣ – مـعـيـار طـرق تـنـظـيـم 
وتـشـغـيـل المـرفـق الـعـام, ومـن مـقـتـضـاه أنـه إذا كـان المـرفـق الـعـام مـنـظـمـًا ومُـدارًا وفـق الـقـواعـد والأعـراف المـعـتـمـدة 
ف الـقـطـاع الخـاص, لا سـيـمـا فـيـمـا خـصّ الـلـجـوء إلـى قـواعـد الـعـرف الـتـجـاري واعـتـمـاد نـظـام المحـاسـبـة الـتـجـاريـة, 
. عـلـمًـا أن الاجـتـهـاد قـد يـلـجـأ إلـى هـذه المـعـايـيـر مـجـتـمـعـة أو إلـى  25فـإن ذلـك يـدلّ عـلـى طـابـعـه الاسـتـثـمـاري

بعضها, وذلك بحسب كل قضية على حدة. 
 وبمـا أن اجـتـهـاد مـجـلـس شـورى الـدولـة الـلـبـنـانـي مـسـتـقـر عـلـى اعـتـبـار أنـه " لـكـي تـعـتـبـر المـؤسـسـة الـعـامـة تجـاريـة 
أو صـنـاعـيـة, يـجـب أن تـكـون الأعـمـال الـتـي تـقـوم بـهـا مـشـابـهـة لـتـلـك الـتـي تجريـهـا المـؤسـسـات الخـاصـة, وأن 

 G < الـقطب، طرق خـصخصة اoرافـق الـعامـة، مـنشورات ا-ـل_, GHالـد Gـº زء ا1ول، مرجـع سـابـق، ص٤٩١ ومـا بـعدهـا؛ د. مـروان نـسان، ا-, R1رافـق الـعامـة وحـقوق اoوري، ا 25 د. يوسـف سـعدالq ا-ـ<

وت، ٢٠١٥، ص ٣١ وما بعدها. G[ا-قوقية، ب
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تـتـقـاضـى بـدلاً عـن الخـدمـات الـتـي تـؤديـهـا, وأن يـُراعـى الـعـرف الـتـجـاري ف إدارتـهـا ولا يـُسـتـبـعـد تحـقـيـق 
 . 26الأرباح من وارداتها"

 وبمـا أن المـرسـوم رقـم ٩٦٢٧ تـاريـخ ١٣/١٢/١٩٩٦ المـتـعـلـق بـإنـشـاء مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي, وإن لـم يـحـدد 
طـبـيـعـة المـصـلـحـة المـذكـورة, إلا أنـه نـصّ ف المـادة الـرابـعـة مـنـه عـلـى أنـهـا تـتـولـى تـخـطـيـط ودرس وإدارة واسـتـثـمـار 
مـيـاه الـشـفـة والـري والمـيـاه المـبـتـذلـة وتـنـفـيـذ المـشـاريـع المـتـعـلـقـة بـهـا وأعـمـال الـتـشـغـيـل والـصـيـانـة الـلازمـة لـهـا. كـمـا 
جـاء ف المـادتـي الـسـادسـة والـسـابـعـة مـن نـفـس المـرسـوم أنّ واردات المـصـلـحـة تـتـكـون, عـلاوة عـلـى مـسـاهـمـة 
الـدولـة والـتـبـرعـات والـهـبـات…, مـن الـواردات والـتـبـرعـات الـنـاتجـة عـن إدارة واسـتـثـمـار مـشـاريـعـهـا, وأنـّه يُـراعـى ف 

وضع أنظمتها الأعراف والقواعد التجارية ف تحقيق المهام المناطة بها.  
 وبمـا أن مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي تـكـون وفـقًـا لـلأحـكـام الـقـانـونـيـة المـذكـورة أعـلاه (المـواد ٤, ٦ و٧) ذات 
صـفـة اسـتـثـمـاريـة. إذ إن نـشـاطـهـا يـشـابـه نـشـاط أي مـؤسـسـة تجـاريـة خـاصـة, لاسـيـمـا لجـهـة قـيـامـهـا بـاسـتـثـمـار المـيـاه 

وفقًا للعرف التجاري ولجهة تقاضيها بدلاً عن الخدمات التي تؤديها. 

☆ وبمـا أن اجـتـهـاد مـجـلـس شـورى الـدولـة مـسـتـقـر عـلـى اعـتـبـار أنـه إذا كـان الـقـضـاء الـعـدلـي هـو المخـتـص,   
مـبـدئـيـًا, لـلـنـظـر ف المـنـازعـات ذات الـطـابـع الـشـخـصـي الـتـي تـنـشـأ بـي المـؤسـسـات الـعـامـة الـصـنـاعـيـة أو الـتـجـاريـة 
والمـنـتـفـعـي مـن خـدمـاتـهـا, أو بـيـنـهـا وبـي الـعـامـلـي لـديـهـا ( بـاسـتـثـنـاء المـسـؤول الأول عـن إدارتـهـا وعـنـد الاقـتـضـاء 
المحـاسـب الـعـام); فـإن الـقـضـاء الإداري هـو الـصـالـح لـلـنـظـر ف المـنـازعـات الـتـي تـنـشـأ فـيـمـا بـي المـؤسـسـات الـعـامـة 
الـصـنـاعـيـة او الـتـجـاريـة وغـيـر الـعـامـلـي لـديـهـا وغـيـر المـنـتـفـعـي مـن خـدمـاتـهـا, أي الـغـيـر أو الاشـخـاص الـثـالـثـي, 
إذا كـانـت تـلـك المـنـازعـات مـبـنـيـة عـلـى مـسـؤولـيـتـهـا عـن الأضـرار الـنـاجـمـة عـن أشـغـالـهـا الـعـامـة او مـنـشـآتـهـا الـعـامـة. 
, عـلـى أنـه إذا كـان مـوضـوع الـنـزاع يـتـعـلـق بمـسـؤولـيـة  27وقـد أكّـد مـجـلـس شـورى الـدولـة, ف أكـثـر مـن قـرار لـه

المـؤسـسـة الـعـامـة الاسـتـثـمـاريـة تجـاه الـغـيـر, أي بـطـلـب الـتـعـويـض عـن الاضـرار المـنـسـوبـة إلـى أشـغـالـهـا أو مـنـشـآتـها 
الـعـامـة (كـتـلـك الـنـاجـمـة عـن أعـمـال الـصـيـانـة والإنـشـاء والـتـرمـيـم…) فـإنـه يـدخـل ف اخـتـصـاص الـقـضـاء الإداري 
عـمـلاً بـالمـادة ٦١ مـن نـظـام مـجـلـس شـورى الـدولـة. وعـلـيـه, فـالأضـرار الـلاحـقـة بـالـغـيـر, خـارج الإطـار الـتـعـاقـدي 
الخـاص, الـتـي تـنـسـب إلـى وجـود المـنـشـأ الـعـام او عـمـلـه تـعـتـبـر بمـثـابـة اضـرار نـاشـئـة عـن أشـغـال عـامـة وتـدخـل 

 . 28بالتالي ضمن اختصاص القضاء الإداري وإن كان المرفق العام صناعيًا أو تجاريًا

< ٣٠/١٠/١٩٨٥، نـصار/ مـصلحة مـياه  G}ر Vc ،٢٥٢ 
V
، غ]G مـنشور؛ م.ش.د.، قرار ر~ > V»ـo٢٩/٣/١٩٧٨، عـازار/ مـصلحة مـياه ا > G}ر Vc ،١٢١ 

V
)، قرار ر~ Gcـلس الـقضا ,M).ـثال: م.ش.دo26 أنـظر ع¢ سـبيل ا

س|ن، م.ق.إ.، عدد ١٥، ٢٠٠٣، ص ٥٦١. R¼ؤسسة العامة لo١٢/٤/٢٠٠٠، بلوط / ا 
> G}ر Vc ،٢٨٩ 

V
وت، م.ق.إ.، عدد ٢، ١٩٨٦، ص ٢٤٦؛ ر~ G[ب

 > G}ر Vc ،٣١٥ 
V
G لـــبنان"، ١٩٨١، ص ٣٨؛ ر~

>
U اد الـــقضاء ا1داري V©إجـــ " G

>
U مـــنشور، مـــذكــور G[٢٩/٦/١٩٧٩، غ 

> G}ر Vc ،٢٣٢ 
V
< ٤/٣/١٩٧١، م.إ.، ١٩٧١، ص ١٢٣؛ ر~ G}ر Vc ،رار ٤٨ 27 م.ش.د.، قــ

وت… G[وهاوس ش.م.م./ مصلحة مياه ب V[كة عي¨ إلك �h ،٨/١٢/٢٠٠٣ > G}ر Vc ،١٧٢ 
V
< ٥/٤/١٩٩٥، م.ق.إ.، ١٩٩٦، ص ٤٥٠؛ ر~ G}ر Vc ،٤٩٦ 

V
٢٨/٢/١٩٩٥، م.ق.إ.، ١٩٩٦، ص ٣٤٨؛ ر~

، م.ق.إ.، عدد ٨، ١٩٩٥، ص ١٦٦. Vنشائية – مصلحة س¾ حديد الدو� R1يع ا لس تنفيذ اoشار ,M / q٧/١٢/١٩٩٣، رزق ال > G}ر Vc ،١٦٤ 
V
28 م.ش.د.، قرار ر~
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 • وبما أنه يتبي من وقائع ومعطيات المسألة المطروحة أن الجهة المستـدعية ليست من المنتفعي من خدمات 
المـصـلـحـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا, بـل مـن الـغـيـر. كـمـا انـه مـن الـثـابـت أنّ الـنـزاع الـقـائـم بـيـنـهـمـا لا يـدور حـول 
الانـتـفـاع مـن الخـدمـات, وإنمـا يـتـعـلـق بـتـعـويـض عـن ضـرر نـاجـم عـن أشـغـال عـامـة قـامـت بـهـا مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان 

الشمالي أدّت إلى انفجار القسطل وتسرّب المياه إلى مستودع الشركة المستدعية.  
 وبمـا انـه يـتـضـح اذًا بـأن الـنـزاع, مـوضـوع المـراجـعـة الحـاضـرة, يـتـعـلّـق بمـسـؤولـيـة المـؤسـسـة الـعـامـة ذات الـطـابـع 
الاسـتـثـمـاري تجـاه الـغـيـر, وهـي مـسـؤولـيـة مـبـنـيـة عـلـى الاضـرار الـنـاشـئـة عـن أشـغـالـهـا الـعـامـة, فـيـكـون بـالـتـالـي هـذا 

النزاع من صلاحية القضاء الإداري, أي مجلس شورى الدولة.  
 • وبمـا انـه يـقـتـضـي, عـلـى ضـوء مـا تـفـدمّ, اعـتـبـار مـجـلـس شـورى الـدولـة صـالحًـا لـلـنـظـر ف المـراجـعـة الحـاضـرة, 

وردّ إدلاء مصلحة مياه لبنان الشمالي لهذه الجهة. 

 ف طلب الدولة إخراجها من المحاكمة ( أو: ف صحة الخصومة) 

 • بما أن الجهة المستدعية تقدمت بمراجعتها بوجه كلّ مصلحة مياه لبنان الشمالي والدولة اللبنانية. 
 وبمـا أن الـدولـة طـلـبـت إخـراجـهـا مـن المحـاكـمـة لأنـهـا غـيـر مـعـنـيّـة بـالـنـزاع الـقـائـم بـي المـسـتدعـيـة " شـركـة الـنـور" و مـصـلـحـة 

مياه لبنان الشمالي. 
 • وبمـا أنـه يـجـب مـعـرفـة مـا إذا كـانـت الـدولـة مـحـِقّـة بـطـلـب إخـراجـهـا مـن المحـاكـمـة ( أو: بمـا أنـه يـقـتـضـي الـبـحـث ف 

صحة الخصومة مع الدولة اللبنانية). 
 • وبمـا أنـه وفـقًـا لـلـمـادة الأولـى مـن المـرسـوم رقـم ٩٦٢٧ تـاريـخ ١٣/١٢/١٩٩٦ تـتـمـتـع مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي 

بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.  
 وبمـا أنـه يـتـرتـب عـلـى مـنـح المـصـلـحـة المـذكـورة الـشـخـصـيـة المـعـنـويـة اعـتـبـارهـا مـن أشـخـاص الـقـانـون الـعـام المـسـتـقـلـي عـن 
الـدولـة والـبـلـديـات, ويـحـق لـهـا بـالـتـالـي حـقّ الـتـقـاضـي والمـصـالحـة والـدفـاع عـن حـقـوقـهـا امـام الـقـضـاء كـمـدّعـيـة أو مُـدّعـى 

عليها. 
 وبمـا أنـه يـقـتـضـي تـوجـيـه المـراجـعـة ضـدّ الـشـخـص المـعـنـوي ذي الـصـفـة لـلـخـصـومـة الـراهـنـة والـتـي تـدور حـول الـتـعـويـض عـن 
ضـرر نـاجـم عـن أشـغـال عـامـة, وهـو الـشـخـص المـسـؤول عـن الـشـغـل الـعـام أو مـن يـعـود إلـيـه المُـنـشـأ الـعـام, أو المـسـؤول عـن 
صـيـانـة المـنـشـأ ف حـال نـسـبـة الـضـرر إلـى عـمـلـه. فـإذا كـان لـلـدولـة صـلـة بـالأشـغـال الـعـامـة أو كـان يـعـود لـهـا المـنـشـأ الـعـام او 

كانت مسؤولة عن صيانته, فإنه يجوز توجيه المراجعة ضدّها.  
 • وبما أنه يتبي من وقائع المسألة المطروحة أن لا عـلاقة للدولة بالنزاع الدائر حول التعويض عن الضرر المنسوب إلى 
تـسـرّب مـيـاه الـقـسـطـل الـعـام الـعـائـد لمـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي; فـلـيـسـت هـي قـام بـالأشـغـال الـعـامـة ولـيـسـت المـسـؤولـة 

عن صيانة قسطل المياه العائد لمصلحة مياه لبنان الشمالي والذي تسبب بالأضرار المُطالب بالتعويض عنها.  
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 وبمـا انـه, وبـنـاء عـلـى مـا سـبـق, تُـعـتـبـر مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي هـي المـسـؤولـة بـالـتـعـويـض الـضـرر الـذي أصـاب 
مـوجـودات الجـهـة المـسـتدعـيـة, ويـقـتـضـي بـالـتـالـي تـوجـيـه المـراجـعـة ضـدهـا, دون الـدولـة, بـاعـتـبـارهـا مـؤسـسـة عـامـة تـتـمـتـع 

بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة. 
 • وبما أنه تبعًا لما تقدم يكون طلب الدولة واقعًا ف محله القانوني, ولذا يجب إخراج الدولة من المحاكمة. 

خلاصة الحل الذي سيقرره مجلس شورى الدولة ف المراجعة الأولى 
 برأينا, سيقرر مجلس شورى الدولة: 

إعلان صلاحيته للنظر ف المراجعة. -
إخراج الدولة من المحاكمة. -

٢ – بالنسبة للمراجعة الثانية: 

ف صلاحية مجلس شورى الدولة 

• بمـا أن المـسـتدعـون تـقـدمـوا بمـراجـعـة أمـام مـجـلـس شـورى الـدولـة يـطـلـبـون فـيـهـا إبـطـال قـرار مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان 
الشمالي المتضمن إجراء تعديلات ف الملاك الفني ف المصلحة المذكورة. 

 وبمـا أن مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي المـسـتدعـى بـوجـهـهـا تـطـلـب رد المـراجـعـة لـعـدم صـلاحـيـة مـجـلـس شـورى 
الدولة للنظر ف المنازعات الناشئة بينها كمؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري وبي المستخدمي لديها. 

• وبما أنه ينبغي معرفة ما إذا كان مجلس شورى الدولة مختصًا للنظر ف المراجعة الحاضرة. 
 • وبمـا أن اجـتـهـاد الـقـضـاء الإداري, لاسـيـمـا اجـتـهـاد مـجـلـس شـورى الـدولـة, مـسـتـقـر عـلـى اعـتـبـار أنـه إذا كـان 
الـقـضـاء الـعـدلـي هـو المخـتـص ف الـنـظـر بـالمـنـازعـات ذات الـطـابـع الـشـخـصـي الـتـي تـنـشـأ بـي المـؤسـسـات الـعـامـة 
الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة ومـسـتـخـدمـيـهـا, بـاسـتـثـنـاء المـسـؤول الأول عـن إدارة جـمـيـع دوائـرهـا والمحـاسـب الـعـام عـنـد 
الاقـتـضـاء, فـإن مـجـلـس شـورى الـدولـة يـحـفـظ صـلاحـيـتـه لـلـنـظـر بـالمـنـازعـات المـتـعـلـقـة بـالـتـدابـيـر أو الـقـرارات 
الـتـنـظـيـمـيـة الـتـي تـتـخـذهـا المـؤسـسـات الـعـامـة, وإن كـانـت ذات طـابـع اسـتـثـمـاري, ف إطـار تـنـظـيـمـهـا لـلـمـرفـق الـعـام 

 . 30الذي تتولاه, وذلك سواء تعلّقت هذه التدابير بالمستخدمي لديها أو بالمنتفعي من خدماتها 29

 وبمـا أنـه يـسـتـفـاد مـن هـذا الاجـتـهـاد أن صـلاحـيـة الـقـضـاء الـعـدلـي, وتحـديـدًا مـجـالـس الـعـمـل الـتـحـكـيـمـيـة, 
تـنـحـصـر بـالمـنـازعـات ذات الـطـابـع الـشـخـصـي, أي بـالـقـرارات الـفـرديـة الـصـادرة عـن المـؤسـسـة الـعـامـة الـصـنـاعـيـة أو 

وت، م.إ.، ١٩٧١، ص ٩٢. G[٢٦/١/١٩٧١، م.ز./ مصلحة مياه ب > G}ر Vc ،١٠ 
V
29 م.ش.د.، قرار ر~

ء لبنان، م.ق.إ.، عدد١٧، ٢٠٠٥، ص٨٣٨-٨٣٩. ,c٢٨/٥/٢٠٠٢، ر.و.ش./ مؤسسة ¶ر > G}ر Vc ،٥٢٩ 
V
30 م.ش.د.، قرار ر~
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الـتـجـاريـة والـتـي تـؤثـر ف المـركـز الـقـانـونـي لـلـمـسـتـخـدم. أمـا المـنـازعـات المـتـعـلـقـة بـالأعـمـال الـتـنـظـيـمـيـة فـتـبـقـى 
خاضعة للقانون العام ولاختصاص القضاء الإداري. 

• وبمـا أنـه يـتـبـي مـن وقـائـع المـسـألـة المـطـروحـة أن الـنـزاع بـي المـسـتـخـدمـي المـسـتدعـي و مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان 
الـشـمـالـي ذات الـطـابـع الاسـتـثـمـاري يـتـعـلـق بـطـلـب إبـطـال الـقـرار الـصـادر عـن المـصـلـحـة المـذكـورة والمـتـضـمـن إجـراء 

تعديلات ف الملاك الفني لديها. 
 وبمــا أن الــقــرار المــطــعــون فــيــه يــدخــل ف عــداد الــتــدابــيــر الاداريــة ذات الــطــابــع الــتــنــظــيــمــي, أي مــن الــقــرارات 

التنظيمية التي تخرج عن صلاحية القضاء العدلي وتبقى من اختصاص القضاء الإداري. 
• وبمـا أنـه يـنـبـنـي تـبـعًـا لمـا تـقـدم ردّ إدلاء المـصـلـحـة المـسـتدعـى بـوجـهـهـا لـعـدم صـحـتـه واعـتـبـار مـجـلـس شـورى 

الدولة مختصًا ف النظر بالمراجعة الحاضرة. 
  

ف أحقية مصلحة مياه لبنان الشمالي بإجراء تعديلات ف ملاكها الفني 

 • بمـا أن المـسـتدعـون يـطـلـبـون إبـطـال قـرار المـسـتدعـى بـوجـهـهـا, المـتـضـمـن إجـراء تـعـديـلات ف مـلاكـهـا الـفـنـي, 
لعدم أحقيتها ف اتخاذ هكذا قرار نتج عنه فقداتهم لوظائفهم ويمسّ بالتالي بحقوقهم المكتسبة. 

 وبمـا أن مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي تـدلـي بـأنـه يـحـق لـهـا اتـخـاذ قـرارهـا المـطـعـون فـيـه, والـذي صـدر بـهـدف تـطـويـر 
تنظيم المرفق العام الذي تديره تحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة. 

• وبمــا انــه يــجــب الــبــحــث ف مــدى حــق الإدارة ف تــعــديــل وتــطــويــر انــظــمــتــهــا الإداريــة ومــا اذا كــان يــحــق 
للمستخدمي لديها الاعتراض على ذلك. 

• وبمــا ان الــعــلــم والاجــتــهــاد مــســتــقــران عــلــى اعــتــبــار أن المــرافــق الــعــامــة, ســواء كــانــت ذات طــابــع إداري أو   
اسـتـثـمـاري وأيـّاً كـان أسـلـوب إدارتـهـا, تـخـضـع لمـبـادئ تـشـكّـل جـوهـر فـكـرة المـرفـق الـعـام, وأهـم هـذه المـبـادئ : 
مـبـدأ المـسـاواة امـام المـرفـق الـعـام, مـبـدأ اسـتـمـراريـة المـرفـق الـعـام ومـبـدأ قـابـلـيـة المـرفـق الـعـام لـلـتـبـدلّ أو الـتـحـوّل أو 

التطوير بما يتلاءم وتطوّر الحاجات العامة. 
 وبمـا أنـه وفـقًـا لمـبـدأ قـابـلـيـة المـرفـق الـعـام لـلـتـحـوّل أو الـتـطـويـر يـحـقّ لـلإدارة أن تـعـدّل قـواعـد تـنـظـيـم وسـيـر عـمـل المـرفـق 
الـعـام الـذي تـديـره اسـتـجـابـةً لمـقـتـضـيـات المـصـلـحـة الـعـامـة, ومـن أجـل جـعـلـه قـادرًا عـلـى تحـقـيـق اهـدافـه بـأفـضـل 
الـطـرق وعـلـى الـتـكـيـّف مـع تـغـيـّر وتـطـور حـاجـات الـعـمـوم, وذلـك دون ان يـكـون ثـمـة عـوائـق قـانـونـيـة تمـنـع الادارة 
مـن تـطـبـيـقـه. ويـتـرتـب عـلـى المـبـدأ المـذكـور عـدم أحـقـيـّة المـنـتـفـعـي مـن خـدمـات المـرفـق الـعـام وكـذلـك الـعـامـلـي 
لـديـه الإدلاء بـأي حـق مـكـتـسـب نـاشـئ عـن الـنـظـام الـسـابـق. عـلـمًـا أنـه إذا كـان يـحـق الإدارة تـعديـل انـظـمـة 
المـرفـق الـعـام, فـإنـهـا تـبـقـى مـلـزمـة بـاحـتـرام مـبـدأ المـشـروعـيـة الإداريـة. مـا يـعـنـي أن حـقـهـا ف تـعـديـل وتـطـويـر نـظـام 
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المـرفـق الـعـام يـخـضـع لـرقـابـة الـقـضـاء الإداري لمـنـعـهـا مـن الـتـعـسـف ف اسـتـعـمـال حـقـهـا (مـلاحـظـة: إن إشـكـالـيـة 
قانونية القرار المطعون فيه غير مطروحة ف هذه المسألة). 

• وبمـا أنـه يـتـبـي مـن وقـائـع المـسـألـة المـطـروحـة أن مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الشـمـالـي هـي مـؤسـسـة عـامـة تـتـولـى إدارة 
مـرفـق عـام, وبـالـتـالـي يـحـق لـهـا إجـراء الـتـعـديـلات الـتـي تـراهـا مـنـاسـبـة, ف المـلاك الـفـنـي او الإداري, لـتـحـقـيـق 
المـصـلـحـة الـعـامـة المـنـاطـة بـهـا; وبـالمـقـابـل لا يـحـق لـلـمـسـتدعـي, وهـم مـن المـسـتـخـدمـي لـديـهـا, الاعـتـراض عـلـى 

تلك التعديلات والادلاء بحقوق اكتسبوها ف ظل الأحكام القانونية السابقة. 
• وبمـا انـه يـنـبـنـي عـلـى مـا تـقـدم ردّ ادعـاء المـسـتدعـي لـعـدم صـحـتـه وإعـلان حـق مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي 

المستدعى بوجهها ف اتخاذ القرار المطعون فيه. 

خلاصة ما سيقرره مجلس شورى الدولة ف المراجعة الثانية 
برأينا, سيقرر مجلس شورى الدولة: 

إعلان صلاحيته للنظر ف المراجعة. -
إعـلان حـق مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي ف إجـراء تـعـديـلات ف مـلاكـهـا الـفـنـي عـمـلاً بمـبـدأ قـابـلـيـة المـرفـق الـعـام -

للتبدل أو التطوير. 
 ثانيًا - ف الحلّ الذي سيقرره مجلس شورى الدولة بشأن صلاحيته للنظر ف المراجعة ف الحالتي الآتيتي: 

  
 هـل يـعـتـبـر مـجـلـس شـورى الـدولـة صـالحًـا لـلـنـظـر ف المـراجـعـة ف حـال حـصـول نـزاع بـي مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي 

وأحد المشتركي ف مياها حول توجّب بدلات الاشتراك? 

 • عـمـلاً بـاجـتـهـاد مـجـلـس شـورى الـدولـة الـثـابـت, إن جـمـيـع المـنـازعـات ذات الـطـابـع الـشـخـصـي أو الـفـردي الـتـي تـنـشـأ 
بـي المـؤسـسـات الـعـامـة الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة والمـنـتـفـعـي مـن خـدمـاتـهـا, والـتـي تـدور حـول الانـتـفـاع مـن الخـدمـات, تـدخـل 
. بـالمـقـابـل يمـكـن لـهـؤلاء المـنـتـفـعـي أن يـطـعـنـوا أمـام الـقـضـاء الإداري بـالـتـدابـيـر الـتـنـظـيـمـيـة  31ف اخـتـصـاص الـقـضـاء الـعـدلـي

الـتـي تـتـخـذهـا المـؤسـسـة الـعـامـة الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة ( مـثـال الـتـدبـيـر الـذي يـحـدد سـعـر او قـيـمـة تـعـرفـة المـيـاه الـواجـب فـرضـه 
على المشتركي). 

L بـالمـؤسـسـة الـعـامـة ذات الـصـفـة الـتـجـاريـة  '	u s a g e r عـلاقـة المُـشـتـرك أو المـنـتـفـع  33 حـيـث يـعـتـبـر الـفـقـه والاجـتـهـاد أنّ  32

والـصـنـاعـيـة هـي, مـن حـيـث المـبـدأ, عـلاقـة تـعـاقـديـة يـرعـاهـا الـقـانـون الخـاص; وهـذا يـعـنـي ان عـقـد الاشـتـراك بـخـدمـات 
مـثـل هـذه المـؤسـسـات الـعـامـة يُـعـتـبـر مـن الـعـقـود الخـاصـة. كـمـا اسـتـقـرا عـلـى اعـتـبـار هـذا الـعـقـد عـقـدًا خـاصًـا حـتـى ولـو 

، م.ق.إ.، عدد٢٣، ٢٠١٢، ص٢٨٥. V١٤/١١/٢٠٠٦، م.ع./ الدو� > G}ر Vc ،١٠٧ 
V
< ٨/١٢/٢٠٠٣، سبق ذكره، ص ٣٣٠؛ ر~ G}ر Vc ،١٧٢ 

V
31 م.ش.د.، قرار ر~

نسان، مرجع سابق، ص ٥٨٧. R1رافق العامة وحقوق اoوري، ا 32 د. يوسف سعدالq ا-<

< ٢٨/٥/٢٠٠٢، سبق ذكره، ص٨٣٨. G}ر Vc ،٥٢٩ 
V
33 م.ش.د.، قرار ر~
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تـضـمّـن بـنـودًا خـارقـة أو غـيـر مـألـوفـة ف الـقـانـون الـعـادي. وبـالـتـالـي تـخـضـع المـنـازعـات المـتـعـلـقـة بـه لاخـتـصـاص الـقـضـاء 
العدلي.  

 هـذا وقـد تـوسـّع كـلّ مـن الـفـقـه والاجـتـهـاد ف تحـديـد مـفـهـوم المـنـتـفـع مـن خـدمـات المـؤسـسـة الـعـامـة الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة 
( أو المـشـتـرك لـديـهـا) فـاعـتـبـرا أن صـفـة "المـنـتـفـع" تـشـمـل أيـضًـا الـشـخـص الـذي يـسـتـفـيـد مـن خـدمـات المـؤسـسـة المـذكـورة 
حـتـى ولـو كـان ف وضـع غـيـر شـرعـي او "يـتـصـرف تـصـرّف المـنـتـفـع الـظـاهـر". ويـتـرتـب عـلـى ذلـك أن صـفـة المـنـتـفـع لـيـسـت 
مـرتـبـطـة دائـمًـا بـوجـود عـلاقـة تـعـاقـديـة بـي المـرفـق الـعـام الـصـنـاعـي والـتـجـاري والمـسـتـفـيـد مـن خـدمـاتـه, والـذي يُـصـنّـف ف 

 . 34خانة الزبائن

• وعليه ففي حال حصول نزاع بي مصلحة مياه لبنان الشمالي وأحد المشتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركي لديها حول توجبّ بدلات 
الاشـتـراك, يـعـود أمـر الـنـظـر فـيـه لـلـقـضـاء الـعـدلـي بـاعـتـبـار أن المـشـتـرك هـو ف مـركـز قـانـونـي شـخـصـي إزاء المـصـلـحـة المـذكـورة 

وان علاقته بها هي علاقة تعاقدية يرعاها القانون الخاص حتى ولو تضمن عقد اشتراكه بنودًا خارقة. 
• وتأسيسًا على ما تقدم, فإن مجلس شورى الدولة سيردّ المراجعة لعدم صلاحيته للنظر فيها. 

 هـل يـعـتـبـر مـجـلـس شـورى الـدولـة مـخـتـصًـا لـلـنـظـر ف المـراجـعـة ف حـال حـصـول نـزاع بـي مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان 
الشمالي و ملتزم تقدي المواد لها حول تنفيذ العقد المبرم بينهما والمتضمّن بنودًا غير مألوفة ف القانون العادي? 

• إن الـفـقـه والاجـتـهـاد مـسـتـقـران عـلـى اعـتـبـار أن المـنـازعـات, ذات الـطـابـع الـتـعـاقـدي, الـتـي تـنـشـأ بـي المـؤسـسـات الـعـامـة 
الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة والمـتـعـاقـديـن مـعـهـا, مـن غـيـر المـنـتـفـعـي مـن خـدمـاتـهـا وغـيـر الـعـامـلـي لـديـهـا, تـخـضـع لاخـتـصـاص 
. ويـكـون الـعـقـد إداريًـا  35الـقـضـاء الـعـدلـي, إذا كـان الـعـقـد خـاصـًا, ولاخـتـصـاص الـقـضـاء الإداري إذا كـان الـعـقـد إداريـًا

هـنـا إذا تـضـمّـن بـنـودًا خـارقـة غـيـر مـألـوفـة ف عـقـود الـقـانـون الخـاص (كـأنْ يـتـضـمـن الـعـقـد بـنـدًا يـجـيـز الـتـنـفـيـذ بـالأمـانـة), أو 
إذا كـان مـوضـوعـهـا إشـراك المـتـعـاقـد مـع المـؤسـسـة الـعـامـة الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة مـبـاشـرة ف تـنـفـيـذ المـرفـق الـعـام الـذي تـتـولاه 

هذه المؤسسة (كما ف حالة التزام أشغال عامة). 
• بـالـتـالـي فـإن الـنـزاع الجـاري بـي مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي و مـلـتـزم تـقـدي مـواد لـهـا, حـول تـنـفـيـذ الـعـقـد المـبـرم بـيـنـهـمـا 
والمـتـضـمـن بـنـودًا غـيـر مـألـوفـة ف الـقـانـون الـعـادي, يـكـون مـن اخـتـصـاص الـقـضـاء الإداري لأن الـعـقـد المـبـرم بـيـنـهـمـا يـدخـل 
ف فـئـة الـعـقـود الإداريـة (بـسـبـب وجـود شـخـص قـانـونـي عـام, وهـو مـصـلـحـة مـيـاه لـبـنـان الـشـمـالـي; ولـتـعـلّـق مـوضـوع الـعـقـد 

بتحقيق وتسيير مرفق عام; ولتضمّن العقد بنودًا خارقة). 
• لذلك فإن مجلس شورى الدولة سيعتبر نفسه صالخًا للنظر ف المراجعة. 

< ٢٨/٥/٢٠٠٢، سبق ذكره، ص٨٣٩-٨٤٣. G}ر Vc ،٥٢٩ 
V
34 م.ش.د.، قرار ر~

نـسان، مرجـع  R1رافـق الـعامـة وحـقوق اoوري، ا اص، مرجـع سـابـق، ص ٢٠٩؛ د. يوسـف سـعدالq ا-ـ< داري ا-ـ< R1د أيوب، الـقانون ا Gcز G
>eـميّل والـقا G يوسـف ا-,

>eحان، الـقاh ت 35 أنـظر: د. أل],

سابق، ص ٥٩٣.
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نماذج للحلّ 

علّق على ما يلي: 

الشغل العام هو شغل ذو نفع عام يُنفّذ على مال منقول ودائمًا لحساب شخص قانوني عام. -
يـُـعــيّ مــفــوّض الحــكــومــة لــدى المــؤســســات الــعــامــة, الخــاضــعــة لأحــكــام المــرســوم ٤٥١٧/ ١٩٧٢, -

بمـرسـوم بـنـاء عـلـى اقـتـراح سـلـطـة الـوصـايـة مـن خـارج مـلاك الإدارات الـعـامـة والمـؤسـسـات الـعـامـة 
والبلديات. ويمكن أن يُعيّ ف أكثر من مؤسسة عامة.  

إن الـشـراكـة بـي الـقـطـاعـي الـعـام والخـاص ( المـنـظـمـة بـالـقـانـون ٤٨ تـاريـخ ٧ أيـلـول ٢٠١٧) هـي عـقـد -
بـي الـدولـة وأحـد الأفـراد, بمـوجـبـه يـسـاهـم هـذا الأخـيـر ف تمـويـل وإدارة مـشـروع ذي نـفـع عـام لمـدة 

لا تتجاوز ٥٩ عامًا, ولا يستفيد من امتيازات القانون العام. 
يـحـق لـلإدارة المـسـتـمـلـكـة, ف الاسـتـمـلاك الـعـادي والاسـتـمـلاك الـنـات عـن تـخـطـيـط, اقـتـطـاع ربـع -

مـسـاحـة الـعـقـار مـجـانًـا بـهـدف إنـشـاء الـطـرق والـسـاحـات الـعـامـة أو لأجـل إنـشـاء مـطـمـر لـلـنـفـايـات أو 
حديقة عامة. وتطبق قاعدة الربع المجاني على الأرض والمباني والمغروسات. 

يــعــيّ كــل مــن المحــتــســب ومــراقــب عــقــد الــنــفــقــات ف المــؤســســات الــعــامــة الخــاضــعــة لــلــمــرســوم -
٤٥١٧/٧٢, بـقـرار مـن المـديـر الـعـام بـعـد اسـتـطـلاع رأي كـل مـن ديـوان المحـاسـبـة ومـجـلـس الخـدمـة 

المدنية. 
لا يـوجـد مـرفـق عـام دون غـايـة الـنـفـع الـعـام. وعـلـيـه, ان جـمـيـع المـرافـق الـعـامـة, الاداريـة والـصـنـاعـيـة -

والتجارية, لا تتوخى الربح وتعمل بشكل مجاني. 
تـعـتـبـر جـمـيـع المـرافـق الـعـامـة قـابـلـة لـلـخـصـخـصـة, وخـصـخـصـة المـرافـق الـعـامـة تـتـم بمـرسـوم يـتـخـذ ف -

مجلس الوزراء, وتؤدي إلى نقل ملكيتها كليًا إلى القطاع الخاص. 
 تـعـتـبـر شـركـة الاقـتـصـاد المخـتـلـط الـتـي تـديـر مـرفـقًـا عـامًـا مـن أشـخـاص الـقـانـون الـعـام, لاسـيـمـا وأن -

الشخص العام يساهم دائمًا بأغلبية رأسمالها. 
تـخـضـع لـصـلاحـيـة الـقـضـاء الإداري جـمـيـع مـنـازعـات المـؤسـسـة الـعـامـة الاداريـة مـع الـعـامـلـي لـديـهـا, -

أو مع المنتفعي من خدماتها, أو مع الغير, وذلك دون أي استثناء.  
يُـعـيّ رئـيـس وأعـضـاء مـجـلـس الإدارة ف المـؤسـسـة الـعـامـة, الخـاضـعـة لأحـكـام المـرسـوم ٤٥١٧/٧٢, -

مـن خـارج مـلاك الإدارات الـعـامـة والمـؤسـسـات الـعـامـة والـبـلـديـات شـرط حـيـازتـهـم إجـازة جـامـعـيـة 
معترف بها. ويتم تعيينهم بمرسوم عادي بعد موافقة سلطة الوصاية. 
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المراجع 

مجلة القضاء الإداري ف لبنان, مجلة تصدر عن مجلس شورى الدولة. -
- www.legiliban.ul.lb :قرارات مجلس شورى الدولة اللبناني المنشورة على الموقع التالي
د. يـوسـف سـعـدال الخـوري, مـجـمـوعـة الـقـانـون الإداري- الجـزء الأول: المـرافـق الـعـامـة وحـقـوق -

الإنسان, لا ناشر, لبنان, ١٩٩٩. 
د. ألـبـرت سـرحـان, الـقـاضـي يـوسـف الجـمـيّـل, الـقـاضـي زيـاد أيـوب, الـقـانـون الإداري الخـاص, -

منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى, بيروت, ٢٠١٠. 
د. هـــيـــام مـــروّة, د. طـــارق المجـــذوب, الـــوجـــيـــز ف الـــقـــانـــون الإداري الخـــاص, مـــنـــشـــورات زيـــن -
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فهرس

2توطئة

3التمرين الأول: مفهوم المرفق العام.

6التمرين الثاني: حول الأداة القانونيةّ لإنشاء المرفق العام.

9التمرين الثالث: مدى سلطة السلطة العامة في إنشاء المرفق العام.

12التمرين الرابع: حول شروط وآليةّ إنتداب المراقب المالي لدى المؤسسات العامة.

14التمرين الخامس: حول شروط وآليةّ تعيين المدير العام في المؤسسة العامة.

الــتمريــن الــسادس: حـول الــقضاء المخــتص فــي الــنظر بــالمــنازعــات بــين المـؤســسة الــعامــة الــصناعــية 

والتجاريةّ والعاملين لديها أو مستخدميها.
16

الــتمريــن الــسابــع: حـول صــلاحــية مجــلس شـورى الــدولــة لــلنظر فــي الــطعن بــقرار لجــنة الاســتملاك 

لاستئنافيةّ.
18

20التمرين الثامن: حول كيفيةّ إعلان المنفعة العامة وآثاره.

23التمرين التاسع: حول المصادرة: شروطها، موضوعها ومفاعيلها.

الـتمريـن الـعاشر: حول الـقضاء المخـتصّ لـلنظر بـالـنزاع المـتعلقّ بـالـتعويـض عـن ضرر نـاشـئ عـن أشـغال 

عـامـة قـامـت بـها مـؤسـسة عـامـة صـناعـيةّ وتجـاريّـة، وبمـنازعـاتـها مـع الـعامـلين لـديـها والمـنتفعين مـن 

خدماتها.

25
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